
  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(لرافدین للحقوق ، المجلد مجلة ا

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

١٤٩

  (*)نزع أسلحة الدولة كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي

  محمد يونس يحيى الصائغ. د
   المساعدالقانون الدولي العام أستاذ

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

 :المقدمة 
بین وحداتھ القانونیة كغایة " التنظیم " استھدف المجتمع الدولي نموذج 

 في كافة مجالات الحیاة ، وبما مثلى لیتحقق في ظلھ أمن واستقرار ذلك المجتمع
یجنب سكان ھذا الكوكب تلك المآسي والویلات التي أحاطت بھ نتیجة لتنافر 
وتنازع أعضاء ھذا المجتمع الدولي الى حد الإقتتال ، وكمحصلة حتمیة لتمسكھم 
بالمفھوم المطلق لسیادة الدولة وما یشملھ من مؤثرات متباینة كان من أھمھا 

وتصارع الفلسفات العقائدیة والتنافس في ظل الخلل الخطیر في اختلاف المصالح 
 من ھذه الدول بتبني مفاھیم استعماریة ءموازین القوى والذي أغرى الأقویا

واستیطانیة كان الطرف الأضعف في ھذه المعادلة المختلة ھو الضحیة والفریسة 
" ھ بلقب دون عون أو نصیر ، سوى ما انعم بھ ھذا الطرف المنتصر على ضحیت

  " ! .العالم الثالث 
التنظیم _وتأثرت محاولات الجماعة الدولیة في الوصول إلى ھذا الھدف 

بتلك العوامل والمؤثرات السابقة، حتى فشلت عصبة الأمم في منع _ الدولي 
نشوب حرب عالمیة ثانیة مدمرة ، على الرغم من كون تلك المنظمة كانت 

مآسي الحرب العالمیة الأولى التي تستھدف ، على وجھ الخصوص ، تجنب 
  .سبقتھا 

التي سعى المنتصرون _لذا ، كان من أھم أھداف منظمة الأمم المتحدة 
  .ھو تحقیق الأمن والسلم والمحافظة على استقرار المجتمع الدولي _ إلى إنشائھا

دستورھا وقاعدتھا _ بحق _ ولما كان میثاق منظمة الأمم المتحدة یجسد 
صلیة ، وقد ارتكز على مبدأین أساسیین في سبیل تحقیق الأمن والسلم القانونیة الأ

نبذ استخدام القوة وتسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة ، : الدولیین وھما 

                          

   .٥/١/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *١١/١٠/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(



  نزع أسلحة الدولة كوسیلة لتحقیق الأمن الجماعي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

١٥٠

فقد عمد واضعو المیثاق الى وضع مناھج عملیة تحدد مسار وخطى ھذه المنظمة 
  : ھذه المناھج فیما یلي في واقع العلاقات الدولیة المعاصرة ، ولقد تبلورت 

ومؤدى ھذا المنھج أن تضطلع الجماعة الدولیة : منھج الأمن الجماعي  -١
من خلال مجلس الأمن بالحفاظ على السلم والأمن الدولیین ، وردع أیة 

  .محاولة أو عمل یكون من شانھ انتھاك أو الإخلال بھ 
ن تسوي ما والذي یتطلب من الدول أ: منھج التسویة السلمیة للمنازعات  -٢

قد ینشا بینھا من منازعات بالطرق السلیمة كالمفاوضات والوساطة 
والتوفیق والتحكیم والتقاضي أمام محكمة العدل الدولیة ، أو اللجوء إلى 

 .المنظمات الدولیة والإقلیمیة 
ومفاده ضرورة قیام الجماعة الدولیة بمعالجة أوجھ : المنھج الوظیفي  -٣

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بصفة ذلك الخلل القائم في النواحي 
ًشرطا لازما وضروریا لتحقیق السلم والأمن والتعاون بین الدول ، وما  ً
یستوجبھ ذلك من أعمال مبدأ حق تقریر المصیر وصیانة حقوق الإنسان 

. 
ًتأسیسا على كونھ أحد السبل الرئیسة في تحقیق : منھج نزع السلاح  -٤

ض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لشعوب السلام الدولي ، والنھو
وإذا كان منع وتحریم اللجوء الى القوة في العلاقات الدولیة ھو . العالم 

الھدف الأسمى لھذه المنظمة الدولیة ، فلا شك أن نزع السلاح یحرم 
الدول من الوسائل التي تدفعھا إلى استخدام القوة كأسلوب حل في 

 .نزاعاتھا الدولیة 
 تمسك كل دولة بسیادتھا وعدم وجود سلطة مركزیة علیا في ولما كان

المجتمع الدولي تستطیع كبح جماح حالات العدوان أو انتھاك السلم الدولي حتى 
الآن ، یصبح نزع السلاح بشكل مطلق من الأمور المستحلیة ، ویكون قصر 

م إلى جانب تنظی_ منھج نزع السلاح على تحریم ونزع أسلحة الدمار الشامل 
ھو أنسب الوسائل لتخفیف _ أوجھ حالات الاستخدام المشروع للأسلحة التقلیدیة 

حدة التوتر في المجتمع الدولي وتجنب المزید من ویلات الحروب ومآسیھا 
  .المدمرة 

_ الغزو العراقي للكویت  _ ١٩٩٠وحیث أن أزمة الثاني من أغسطس 
   .قد جسدت انعطافة خطیرة في مسار العلاقات الدولیة 

ولما كان مجلس الأمن أول من تصدى لھذه الأزمة بمجموعة من 
القرارات والإجراءات الصارمة ، والتي تضمنت مجموعة من التدابیر القسریة ، 
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وقد أسسھا المجلس على أحكام الفصل السابع من المیثاق وما تمنحھ لھ من 
  .صلاحیات وسلطات في ھذا الشأن 

ذه القرارات وتلك الإجراءات في لذا یجب الكشف عن مدى مشروعیة ھ
ضوء نظریة الأمن الجماعي وسلطات واختصاصات مجلس الأمن الھادفة إلى 
ًحفظ أو استعادة السلم والأمن عند الإخلال بھما،  وصولا الى معرفة مدى 
مصداقیة التنظیم الدولي المعاصر في بلوغ ھذه الغایة وذلك من خلال الھیكلیة 

  :التالیة 
  المقدمة 

  .أھلیة واختصاصات مجلس الأمن / طلب الأول الم
  .دور مجلس الأمن في ضوء نظریة الأمن الجماعي / الفرع الأول 
  .أھلیة واختصاصات مجلس الأمن وفق أحكام المیثاق / الفرع الثاني 

الطبیعة القانونیة لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقیة في ضوء / المطلب الثاني 
  .فكرة الجزاء 

الطبیعة القانونیة لنزع السلاح في ضوء ما استقر علیھ التنظیم / الأول الفرع 
  .الدولي المعاصر 

سلطة مجلس الأمن في نزع السلاح بین نظریة الجزاء وتدابیر / الفرع الثاني 
  .الأمن الجماعي 

  .الخاتمة 
  المطلب الأول 

  أهلية واختصاصات مجلس الأمن 
تنفھا من منازعات مسلحة ، نتیجة لما كان واقع الحیاة الدولیة وما یك

لتعارض المصالح وتناقض الرؤى السیاسیة ، قد جسد عقبھ كنود أمام الجھود 
الدولیة الساعیة نحو استعمال الوسائل السلمیة في تسویة المنازعات وتحریم 

  .اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولیة 
قیع الجزاء على ولما كان حلم الإنسانیة بوجود تنظیم جماعي بھدف تو

الخارجین على أحكام القانون الدولي ، عن طریق جھاز یعلو الدول ویختص 
باتخاذ القرارات الخاصة باستعمال القوة ، ھو حلم یصعب تصوره في ظل تمسك 
كل دولة بسیادتھا المطلقة وحداثة المجتمع الدولي والذي یحكمھ قانون لم یصل 

  .انون الداخلي في حكم مجتمع الدولة بعد إلى درجة التطور التي بلغھا الق
فان إنشاء جھاز یتولى تحقیق أكبر قدر من الأمن الجماعي الدولي ، 
ًمتذرعا بمجموعة من التدابیر ووسائل الضبط القھري ومجسدا لنواة السلطة  ً
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التنفیذیة في المجتمع الدولي تعمل على فرض إحترام مبدأ عدم إستعمال القوة في 
 ، كان ھو الھدف الأساسي من النص على أن یكون مجلس الأمن العلاقات الدولیة

ًجزءا أصیلا وجھازا رئیسیا من أجھزة الأمم المتحدة وقد زوده المیثاق بمجموعة  ً ًً
من السلطات والاختصاصات یستھدف باستخدامھا المحافظة على السلم والأمن 

  .الدولیین في اطار فكرة الأمن الجماعي 
دور (ًطلب منقسما على فرعین ، یتم في الأول تناول لذا ، سیكون ھذا الم

لأھم (، وفي الثاني نتعرض )مجلس الأمن في اطار نظریة الأمن الجماعي
  ).سلطات واختصاصات مجلس الأمن على وفق احكام میثاق الأمم المتحدة

  
  الفرع الأول

  دور مجلس الأمن في ضوء نظرية الأمن الجماعي
  : الجماعي مفھوم نظریة الأمن: أولا ً 

، )١(یعد تحقیق الأمن الجماعي أحد اقدم أھداف التنظیم الدولي المعاصر
وذلك بصفتھ تجسد القوة الدافعة لإیجاد حل وسط ما بین الفوضى الدولیة 

، وھو الحل الذي یقف بنا على منتصف الطریق بین نظام ) ٢(والحكومة العالمیة 
ما یعرف بنظام الاجراءات الجماعیة العدالة الخاصة ونظام السلطة العامة وذلك ب

)٣  ( .  
ًویعد ظھور فكرة الأمن الجماعي في واقع الحیاة الدولیة نتاجا مباشرا  ً
وحتمیة لازمة لتلك العلاقة الوثیقة بین مبدأ تحریم إستخدام القوة او التھدید 
باستخدامھا في العلاقات الدولیة وبین مبدأ وجوب تسویة المنازعات الدولیة 

  .)٤ (سائل والاسالیب السلمیة بالو
                          

  ، ص١٩٧٣محمد عبدالعزيز شكري ، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع ، دار الفكر ، دمشق ، .  د)١(
٤٢٦.   

الدكتور عبداالله العريان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : النظام الدولي والسلام العالمي ، ترجمة . كلود .  انيس ل)٢(
   .٣٤٠ ، ص١٩٦٤

دراسة في نطاق نظريتي العلاقات _ عبدالعزيز محمد سرحان ، اسرائيل والعرب سلام أم حرب ام ارهاب .  د)١(
دولية من واقع الوثائق الرسمية بالتطبيق على النزاع العربي الاسرائيلي ، دار النهضة العربية ، الدولية والمنازعات ال

   .٦٥ ، ص ١٩٩٧
   .٢٥٢ ، ٣ ، ص١٩٨٤النظرية العامة ، دار النهضة العربية ، _ صلاح الدين عامر ، قانون التنظيم الدولي .  د)٢(
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كما یرجع البعض ظھور ھذه الفكرة الي فشل نظام توازن القوى في 
ًإذ لم یكن موضوع المحافظة على السلم ھدفا اساسیا لدى ) ١ (المحافظة على السلم ً

ًالدول الكبرى ، وكانت حالات السلم التي تحققت أحیانا لا تشكل سوى امرا  ً
  .ت الدولیة ًعارضا في مسار العلاقا

  :مفھوم الأمن الجماعي الدولي في ضوء میثاق الأمم المتحدة : ًثانیا 
جدیر بالذكر أن مصطلح الأمن الجماعي ، لم یستخدم على الإطلاق في 
میثاق منظمة الأمم المتحدة ، وترتب على ذلك إن امتنع وجود تعریف من قبل 

وإن كان المیثاق قد أشار المنظمة الدولیة یحدد اطر ومعالم الأمن الجماعي ، 
  .)٢(" التدابیر المشتركة " فحسب إلى عبارة 

لذا ، كان على الفقھ الدولي ان یدلي بدلوه في ھذا الشأن ، فرأى بعض 
الفقھ الغربي أن الأمن الجماعي یجسد خط الدفاع عن الدولة في مواجھة العدوان 

اعي عن النفس بصفتھ مرحلة وسطى بین فكرة الدفاع الشرعي الفردي والجم
، وقد وجد ھذا الاتجاه صدا لدى بعض الفقھ العربي حتى )٣(وفكرة الأمن العام 

التضامن في مواجھة العدوان " استعیض عن مصطلح الأمن الجماعي بمصطلح 
النظام الذي "  ، وقریب من ھذا الاتجاه ، ذلك عرف الأمن الجماعي بأنھ )٤(" 

لیس على _ ذا ما تعرضت لخطر خارجي تعتمد فیھ الدولة في حمایة حقوقھا إ
وإنما على أساس من التضامن _ وسائلھا الدفاعیة الخاصة أو مساعدة حلفائھا 

والتعاون المتمثل في تنظیم دولي مزود بالوسائل الكافیة والفعالة لتحقیق ھذه 
  .)٥(" الحمایة 

وعلى حین ركز الاتجاه السابق على وظیفة الأمن الجماعي الدفاعیة 
یة الدولة من مخاطر الاعتداء الخارجي ، فقد عمد البعض إلى توسیع معني لحما

ذلك الأمن ونطاق وظیفتھ دون تحدید لنوع الاعتداء ، فعرف الأمن الجماعي بأنھ 

                          
-٢٦٠ ، ص١٩٨٥ة الدولية ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت اسماعيل صبري مقلد ، الاستراتيجية والسياس. د) ٣(

٢٦١.   
  .نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من الميثاق : راجع ) ٤(

(3) JACQUE(BALL), L, O.N.U.et les ope ration de la maintien de la paix 
. paris, 1971 , p.68. 

  . ٢٥٤النظرية العامة ، المصدر السابق ص  _ صلاح الدين عامر ، قانون التنظيم الدولي. د )١(
  ،١٩٧٤ابراهيم العناني ، حرب الشرق الأوسط ونظام الأمن الجماعي ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، .  د)٢(

   .١٦ص
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النظام الذي تتحمل فیھ الجماعة الدولیة المنظمة مسئولیة حمایة لھا عضو فیھا " 
  . )١(" والسھر على امنھ من الاعتداء 

ربطھ البعض بأصل نشاتھ والھدف من ایجاده كوسیلة لتحقیق السلم ولقد 
صیغھ تضمن التوفیق بین مقتضیات الدفاع : " وردع العدوان ، فقیل في ذلك أنھ 

ًعن الحقوق ومستلزمات المحافظة على السلم تأسیسا على مبدأین أساسین 
ل القوة والحل تحریم إستعما: مترابطین لھما طابع القواعد الدولیة الآمرة ھما 

  .  )٢(" السلمي للمنازعات الدولیة 
ِنرى لما كان السلم الدولي في حده الأدنى یعني عدم الحروب وانتفائھا ، 
ِكما یعني في حده الأقصى توافر العلاقات الودیة بین الدول ، فان ذلك لا یودي 

منع بالضرورة وكنتیجة حتمیة الى توافر الأمن الدولي ؛ ان یھدف الأمن إلى 
التھدیدات الداخلیة والخارجیة الموجھة إلى كیان الدولة السیاسي وتكاملھا الإقلیمي 
؛ وحیث انھ من الممكن أن تكون ھناك حالة من السلم بین دولتین في ظل وضع 
تھدد فیھ إحداھما الأخرى ، فقد فرق میثاق الأمم المتحدة بین السلم والأمن حتى 

ًیكون توافر الأمن شرطا ضروریا ً لتحقیق السلم ، ولكنھ لیس أمنا قومیا خاصا ً ً
بدولة معینة أو بمجموعة من الدول ، بل ھو الأمن الجماعي الذي یرجى توافره 

  .في اطار ھیئة عالمیة تضمنھ وتصونھ وتحمیھ 
ًولما كان الأمن یخرج عن إطار التحدید بصفتھ شانا معنویا قیاسیا لبعده  ً ً

صفة أن الأمن أحد المشاعر التي یقتصر دور عن المدركات المادیة ، وذلك ب
القیاس فیھا على مجموعة من المؤشرات قد یصدقھا الشعور عندما یتفق 

  .)٣(الإحساس مع الواقع 
ولما كان الأمن الشامل أحد المثالیات غیر القابلة للتطبیق طالما بقى اخر 

أملون فقط في أي مجتمع غیر آمن بذات القدر ، وھو ما یجعل أعضاء الجماعة ی
 ، )٤(في تحقیق الأمن النسبي القائم على التوازن المعقول والمقبول فیما بینھم 

ویترتب على نسبیة مفھوم الأمن ان یقاس بحجم ونوع وكفاءة قوة كل دولة على 

                          
دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الاسلامي ، _ طلعت الغنيمي ، الاحكام العامة لقانون الأمم .  د)٣(

  . ٨٦ ، ص١٩٧١سكندرية ، الا
  . ٦٩عبدالعزيز محمد سرحان ، اسرائيل والعرب سلام أم حرب ام ارهاب ، مصدر سابق ، ص. د )٤(
   .١٠ ، ص٢٦/١/١٩٩١مة ، الأهرام في احمد جلال عز الدين ، الأمن وزمن الأز. د) ١(
 الأردن ، –ية للنشر والتوزيع ، عمان  بول كيندى ، نشوء وسقوط القومي العظمى ، ترجمة مالك البريري ، الأهل)٢(

  . ٢١٢ ، ص١٩٩٤ سنة ١ط
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حده ، فقد تتمتع الدولة بأمن قومي كامل بالنسبة لاتجاه استراتیجي معین ، بینما 
  .)١(قومي بالنسبة لاتجاه آخر ًتفتقر تماما الى الأمن ال

لذا ، كان على الجماعة الدولیة المنظمة العمل على توفیر ما یمكن تسمیتھ 
ذلك النظام "بالأمن التكاملي ، ویصبح ذلك الأمن التكاملي أو الأمن الجماعي ھو 

الھادف الى تحقیق أمن الجماعة الدولیة عن طریق آلیات مشتركة وإجراءات تزن 
  " .  القومي للعضو الدولي وامن المجتمع الدولي ككلمابین الأمن 

مدى انعكاس مفھوم الأمن الجماعي على دور مجلس الأمن في حفظ : ًثالثاً◌ 
  :السلم والأمن الدولیین 

من بین مجموعة النصوص القانونیة التي حددت اھداف ومقاصد منظمة 
ة وجود الأمم المتحدة الأمم المتحدة یتضح ان حفظ السلم والأمن الدولیین یمثل غای

ذاتھا ، وعلى الرغم من أن المیثاق قد جعل مسؤولیة حفظ السلم والأمن الدولیین 
منوطة بجھازین رئیسین وھما الجمعیة العامة ومجلس الأمن ، الإ ان 
اختصاصات الجمعیة العامة في ھذا الشأن تبدو عامة وثانویة إذا ما قورنت 

تھ التي قررھا المیثاق ، خاصة في أحكام بمسؤولیة واختصاصات المجلس وسلطا
  .)٢(الفصل السابع منھ  

یقوم على _ كنظام وھدف للأمم المتحدة _ ولما كان الأمن الجماعي 
حظر استخدام القوة أو التھدید باستعمالھا في : ركیزتین أساسیتین ، الأولى 

 الدولیة ممثلة ھي رد الفعل الجماعي من جانب الجماعة: العلاقات الدولیة والثانیة 
في مجلس الأمن في حالات تھدید السلم أو الإخلال بھ أو وقوع عدوان ، فان 
انعكاس مفھوم الأمن الجماعي على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن 
الدولیین لابد وان یتحدد بأھلیة واختصاصات المجلس على وفق نصوص المیثاق 

ي التي لابد وان یكون القانون الذي ، إضافة الى تأثره بحركة المجتمع الدول
یحكمھ مرآة تعكس تلك التغییرات من خلال المؤسسات الفاعلة على الساحة 

  .)٣(الدولیة 

                          
   .١٠ ، ص ١١/١/١٩٩٧احمد جلال عز الدين ، جوهر  الأمن ، الاهرام في .  د)٣(
بشأن وظائف الجمعية العامة ) ١٤ الى ١٠(أحكام الفصل الرابع من الميثاق في المواد من : راجع في ذلك ) ١(

ا    .وسلطا
 ، ١٩٨٥ ، مطبعة جامعة القاهرة ١ مصطفى كامل ، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي ، طممدوح شوقي.  د)٢(

   .٦٣٥ص 
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فلقد لعبت الظروف والمتغیرات الدولیة المتمثلة في استقلال العدید من 
الدول التي كانت تحت سیطرة الاستعمار واھتزاز مفاھیم الفواصل والحدود 

أمام طوفان وسائل النقل والاتصال وتطور الاھتمامات الدولیة الجغرافیة 
المشتركة إلى اتساع مفھوم الأمن الجماعي الدولي وظھور مجموعة من 
الالتزامات الدولیة القانونیة تتجاوز فكرة الأحلاف المقدسة أو فكرة توازن القوى 

.  
لأمن ونتیجة لذلك ، ذھب البعض إلى المناداة بعدم إقصار دور مجلس ا

والحد من المنازعات المسلحة . في ردع العدوان المسلح واستقرار الأمن الدولي 
إلى ضرورة تجاوز ذلك باتجاه التعامل مع مسائل مثل حقوق الإنسان ولإرساء 
مفاھیم الدیمقراطیة في النظم الداخلیة للدول أعضاء المجتمع الدولي والذي یتبلور 

تجمید الأوضاع الظالمة ، وإنما ینبثق من في كون السلم الحقیقي لا یكمن في 
توفیر الظروف والأحوال المناسبة لھ ، من احترام لحقوق الدول والشعوب 

_ التي أصبحت ذات طابع عالمي _ والأفراد ، واضطلاع أعضاء العائلة الدولیة 
  .)١(بمسئولیاتھا وتبعاتھا من اجل المصلحة المشتركة 

ور مجلس الأمن في ضوء مفھوم الأمن ولما كان الرأي قد انقسم بشأن د
إلى ان الأمن _ أنصار المفھوم الضیق _ ذھب أولھما : الجماعي إلى فریقین 

الجماعي مجرد وسیلة واداة متخصصة من ادوات السیاسة الدولیة ، ویقتصر فقط 
على تحریم الاستعمال التعسفي او العدواني للقوة ، وعلیھ فلا یتدخل مجلس الأمن 

صوص الفصل السابع الا في حالات تھدید السلم أو الإخلال بھ ، أو على وفق ن
وقوع العدوان ، ولا یمكن استخدام تدابیر الأمن الجماعي لضمان احترام كل 
الالتزامات القانونیة التي یفرضھا میثاق الأمم المتحدة على الدول ، فھي تقتصر 

المخالفة للالتزامات التي على مواجھة الأعمال العسكریة التي تلجأ إلیھا الدول ب
یفرضھا علیھا المیثاق ، ولیس مراقبة سلوك الدول في سائر وجوانب العلاقات 

  .)٢(الدولیة 
في حین یذھب الفریق الثاني ، إلى أن دور مجلس الأمن لابد وان یتسع 
لیشمل تلك الآلیات التي تساعد في إقرار السلم والأمن الدولیین بما یتناسب مع 

لدولیة المعاصرة والدور الأساسي الجدید الذي اتخذه مفھوم السلم التطورات ا
  .والأمن الدولیین في ظل المنظمات الدولیة المعاصرة 

                          

ا ، مجلة السياسة الدولية ، عدد .  د)١(  ، ص ١٩٧٨، يوليو ) ٥٥(عبد االله العريان ، مفهوم حقوق الدول و واجبا
١٣٠ .  

   .٧حرب ام ارهاب ، مصدر سابق ، صعبد العزيز محمد سرحان ، اسرائيل والعرب سلام أم .  د)٢(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(لرافدین للحقوق ، المجلد مجلة ا

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

١٥٧

ولكن التطور المستمر في مفھوم الأمن الدولي لم یواكبھ في نفس الوقت 
تطور مماثل في الأدوات اللازمة لمواجھة ھذه المتغیرات الدولیة ، ولم یصادف 

ًماثلا في الإدراك العام لدى الدول بأھمیتھ تحقیق المصالح المشتركة ، بل ًتطورا م
ان غالبیة الدول تؤثر تحقیق مصالحھا وأمنھا القومي على ما عداھا ، وھو الأمر 

  .)١(الذي أقر بھ أصحاب المفھوم الموسع للأمن الجماعي
ه على الأقل في ھذ_ لذا ، ومع رجحان المفھوم الضیق للأمن الجماعي 

اللحظة القلقة في تاریخ العلاقات الدولیة وما تشھدهُ من تغیرات عمیقة في میثاق 
_ المجتمع الدولي وما یعكسھ ذلك على المركز القانوني للدولة داخل ھذا المجتمع 

فیبقى ما حدده المیثاق لمجلس الأمن من سلطات واختصاصات ھو المعیار في 
  .الأمن الدولیینتبیان الدور المنوط بھ في حفظ السلم و

  الفرع الثاني 
  أهلية واختصاصات مجلس الأمن على وفق أحكام الميثاق 

  :الطبیعة القانونیة لأھلیة مجلس الأمن : أولا 
من الثابت في فقھ القانون ، بشكل عام ، أن الأھلیة یقصد بھا صلاحیة 

لتي الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونیة ا
   .)٢(یكون من شانھا أن ترتب لھ ھذا الأمر او ذاك 

ولما كان النظام القانوني الدولي یتطلب ، حتى یعترف لوحده ما 
  :بالشخصیة القانونیة الدولیة ، توافر عنصرین أساسیین ھما 

قدرة ھذه الوحدة على إنشاء قواعد دولیة ، بالتراضي مع مثیلاتھا من  -١
  .الوحدات الأخرى

وحدات محل خطاب أحكام القانون الدولي ، بما یعني للتمتع أن ھذه ال -٢
  .)٣(بالحقوق والتحمل بالالتزامات 

من أجھزة منظمة الأمم المتحدة " ًجھازا" وحیث ان مجلس الأمن یعد 
الرئیسیة ، ولا یتوافر في شانھ العنصرین السابقین كي یثبت لھ وصف شخص 

ًلأھلیة القانونیة بالمعنى الموضح سلفا ، القانون الدولي وھو ما ینتج عدم تمتعھ با
الأمر الذي یدعو إلى التساؤل عن طبیعة وأھلیة مجلس الأمن في مباشرة المھام 

                          
   .٤٠٤ممدوح شوقي مصطفى كامل ، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي ، مصدر سابق ، ص . د )٣(
ضة مصر ، .  د)١(    .٨٦ ص ١٩٦٥عبدالفتاح عبد الباقي ، نظرية الحق ، الطبعة الثانية ، مطبعة 

(3) ANZILOTTI, “Cours de droit international Public” , Paris, 1929 , P. 
121 et ss . 
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والتصرفات والتدابیر التي تمس امن وسلم ھذا المجتمع الدولي والمبینة صراحة 
  : في صلب المیثاق ؟ وتتحدد الإجابة على ھذا التساؤل في حقیقتین 

لأمم المتحدة تتمتع ، باتفاق غالبیة الفقھ الدولي وما استقر علیھ أن منظمة ا -١
في _  ، بوصف الشخص القانوني الدولي )١(رأي محكمة العدل الدولیة 

وتتمتع بذلك بأھلیة تقر لھا _ الحدود التي یتضمنھا الاتفاق المنشى للمنظمة 
قواعد مجموعة من الحقوق وتحملھا بالالتزامات كوحدة قادرة على إنشاء 

   .)٢( من المیثاق ١٠٤دولیة ومخاطبة للقانون الدولي ، وھو ما أكدتھ المادة 
أنابت منظمة الأمم المتحدة ، باسم أعضاءھا ، الموافقین على ذلك ، الى  -٢

مجلس الأمن في القیام بالواجبات التي تفرضھا علیھا التبعات الرئیسة في 
بأداء ھذه الواجبات وفق أمر حفظ السلم والأمن الدولیین ، وعھدت إلیھ 

ًمقاصد ومبادئ المنظمة وبمجموعة من السلطات التي تم تبیانھا حصرا في 
من المیثاق وألزمتھ ، إذا اقتضى الحال ، ) ١٢(، ) ٨(، ) ٧(، ) ٦(الفصول 

أن یرفع إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة تقاریر سنویة ، وأخرى خاصة 
  .)٣(لتنظر فیھا 

ًأن منظمة الأمم المتحدة بصفتھا شخصا قانونیا من ومما سبق یتضح  ً
في _ أحد أجھزتھا الرئیسیة _ " مجلس الأمن " أشخاص القانون الدولي قد أنابت 

القیام بمھامھا المنوطة بھا في أمر حفظ السلم والأمن الدولي رغبة منھا في سرعة 
   :وفعالیة الأداء في ھذا الشأن ، الأمرالذي یترتب علیھ ما یلي 

أن أھلیة مجلس الأمن في أداء المھام الموكولة إلیھ قاصرة على ما یمكن  -١
تسمیتھ بالأھلیة الوظیفیة وفي حدود علاقة النیابة فیما بینھ وبین منظمة الأمم 

 .  المتحدة 
عدم مشروعیة خروج مجلس الأمن عن إطار المھام المعھود بھا إلیھ ،  -٢

سلطات منظمة الأمم المتحدة اضافة إلى عدم مشروعیة تجاوزه صلاحیات و
ًذاتھا تطبیقا لنظریة النیابة التي استقر علیھا فقھاء القانون في عموم الدول 

  .)٤(المتمدنة 

                          
عبد العزيز سرحان ، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية وارساء مبادئ القانون الدولي العام .  د)١(

   . ٧٤ ، ص ١٩٨٦ ، القاهرة ٢مع التطبيق على مشكلة الشرق الأوسط ، ط
   .من الميثاق  ) ١٠٤(نص المادة :  راجع )٢(
   .من الميثاق ) ٢٤(نص المادة :  راجع )٣(
   .من الميثاق) ٢٥(نص المادة :  راجع )١(
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ولا تخفى أھمیة ھذه النتیجة عند تناول الطبیعة القانونیة لسلطات مجلس 
الأمن خلال المطلب الثاني من ھذا المبحث بعد تناول أھم اختصاصات مجلس 

  . ھذا الشأن الأمن في
  :ن في حفظ السلم والأمن الدولیین اختصاصات مجلس الأم: ًثانیا 

 من المیثاق إنابة منظمة الأمم المتحدة مجلس ٢٤بعد أن أوضحت المادة 
الأمن في القیام بالمھام والتبعات الرئیسیة في حفظ السلم والأمن الدولیین رغبة 

ھام ، وقد تعھد أعضاء المنظمة منھا في سرعة وفعالیة أداء المنظمة لتلك الم
 من ٢٥بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذھا بحسن نیھ بموجب نص المادة 

، فقد أوضحت مواد المیثاق في فصلیھ السادس والسابع اختصاصات ) ١(المیثاق 
ًمجلس الأمن في حل المنازعات سلمیا وما یتخذه من الأعمال في حالات تھدید 

ولما كانت مواد الفصل السادس من المیثاق قد . العدوان السلم والإخلال بھ ووقوع
تناولت اختصاصات مجلس الأمن بشان الحل السلمي للمنازعات الدولیة التي 
یؤدي استمرارھا إلى تھدید السلم والأمن الدولیین أو تلك التي لا تكون لھا ھذه 

  .الطبیعة 
ات وسلطات وحیث أن الفصل السابع من المیثاق یتعرض مباشرة لاختصاص

ًمجلس الأمن إزاء ما قد یجسد بوقوعھ تھدیدا أو إخلالا بالسلم والأمن الدولي أو  ً
یشكل اعتداء ، إضافة على ما للمجلس ان یتخذه في ھذا الشأن من تدابیر 

  .وإجراءات 
لذا سیتحدد نطاق البحث في اختصاصات مجلس الأمن باحكام الفصل 

الغزو العراقي _  بالواقعة محل البحث السابع من المیثاق لارتباطھا الوثیق
خاصة وقد اسند المجلس معظم قراراتھ في _ للكویت وموقف مجلس الأمن منھا 

  : ھذه الأزمة إلى أحكام ھذا الفصل والتي یمكن إجمالھا فیما یلي 
في بدایة الفصل السابع من المیثاق ، منح مجلس الأمن سلطة تقریر ما إذا 

 أو إخلال بھ أو عمل من أعمال العدوان وان یقدم ذلك كان قد وقع تھدید للسلم
 ) ٤٢ و ٤١(ًتوصیاتھ أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 

لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ ، ولكن لمجلس الأمن ، قبل ان 
ًخذ بما یراه ضروریا یقدم توصیاتھ أو یتخذ تلك التدابیر ، أن یدعو المتنازعین للأ

ًأو متمشیا من تدابیر مؤقتھ والتي لا تخل بحقوق المتنازعین ومطالبھم أو 
ًبمركزھم  وعلیھ مراعاة عدم أخذ المتنازعین بھذه التدابیر المؤقتة ، وذلك حرصا 

  .من المیثاق على عدم تفاقم الموقف 
رتیب التالي الإجراءات والتدابیر على الت ) ٤٢ و ٤١(ثم تناولت المادتین 

:  
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لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب  استخدام القوة " 
ولھ أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر . لتنفیذ قراراتھ 

ویجوز أن یكون من بینھا وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة 
البرقیة واللاسلكیة وغیرھما من وسائل المواصلات والبحریة والجویة والبریدیة و

ًوقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة  ً. "  
لا تفي ) ٤١(فإذا تبین المجلس أن الإجراءات التي أشارت إلیھا المادة 

أن یتخذ بطریق القوات الجویة " ًبالغرض ، أو ثبت أنھا لم تف بھ فعلا ، جاز لھ 
ن الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لا عادتھ إلى والبحریة والبریة م

 تتناول ھذه الأعمال المظاھرات والحصار والعملیات الأخرى أننصابھ ، ویجوز 
  ". بطریقة القوات الجویة والبحریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة 

من في أما تشكیل وكیفیة إعداد القوات المسلحة التي یحتاج إلیھا مجلس الأ
 و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ و ٤٣المحافظة على السلم والأمن الدولیین ، فقد بینتھا المواد 

  . من المیثاق ٤٧
ویقوم جمیع أعضاء الأمم المتحدة او بعضھم بالأعمال اللازمة لتنفیذ 
قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي ، وحسبما یقرره المجلس وذلك 

ي الوكالات الدولیة المتخصصة التي یكون أعضاء مباشرة أو عن طریق العمل ف
فیھا ، كما ینبغي على أعضاء الأمم المتحدة تقدیم المعونة المتبادلة لتنفیذ التدابیر 
التي قررھا مجلس الأمن وقد منحت كل دولة تواجھ مشاكل اقتصادیة خاصة تنشأ 

  .لمشاكل عن تنفیذ ھذه التدابیر حق التشاور مع المجلس لدراسة الحل لھذه ا
ًواخیرا ، والى ان یتخذ مجلس المن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن 
الدولي ، فلا ینتقص ھذا المیثاق او یضعف من الحق الطبیعي للدول فردي أو 
جماعات ، في الدفاع عن أنفسھم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم 

  .المتحدة 
ً الأمن فورا بالتدابیر التي اتخذوھا ، ولكن ینبغي ان یبلغ الأعضاء مجلس

بمقتضى سلطتھ ومسؤلیاتھ _ غیر ان تلك التدابیر لا تؤثر بأي حال فیما للمجلس 
من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى _ المستمدة من أحكام ھذا المیثاق 

  .)١(ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ 
قد أثارت ھذه الإجراءات وتلك السلطات التي منحت لمجلس الأمن ، ول

مجموعة من التساؤلات لا تخفي أھمیة الإجابة علیھا وأثرھا على تقییم مشروعیة 

                          
  .  انظر تفصيل ذلك في مواد الفصل السابع من الميثاق )١(
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_ ما اتخذه من تدابیر في ھذا الشأن ، خاصة ، وقد استاثرت الدول الكبرى 
  .اء الدور المنوط بھ بعضویة دائمة وحقھا في إنفاذ أو تعطیل آلیات المجلس في أد

  :المركز القانوني للدول الكبرى في مجلس الأمن : ًثالثا 
لقد حرصت الدول الكبرى ، في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، وفي 
ًأثناء الإعداد والتحضیر لإنشاء منظمة الأمم المتحدة على أن یكون لھا مركزا 

ًلأمن الدولي ، تاسیسا على أنھا ًمتمیزا داخل ذلك الجھاز المنوط بھ حفظ السلم وا
ھي التي یقع على عاتقھا مسئولیة القیام بھذا الأمر بما لھا من قوة عسكریة 
واقتصادیة تؤھلھا لأداء ھذه المھام ، وكان أن نتج عن ذلك تمتع الدول الكبرى 
بمیزتین ھامتین في كل من تشكیل مجلس الأمن وعملیة التصویت ، الأمر الذي 

  -:ي یتضح فیما یل
 : تشكیل مجلس الأمن -أ

ًتم النص على تشكیل مجلس الأمن من احد عشر عضوا من أعضاء الأمم 
المتحدة ، على أن تكون الدول الخمسة الكبرى ، الصین وفرنسا واتحاد 
الجمھوریات السوفیتیة الاشتراكیة والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وشمال 

كیة ، أعضاء دائمین فیھ ، وأن یتم انتخاب ایرلندا والولایات المتحدة الأمری
   .)١(الأعضاء الستة غیر الدائمتین بحسب التوزیع الجغرافي ولمدة سنتین 

ًولقد وجھ غالبیة الفقھ الدولي نقدا واضحا لما تمیزت بھ الدول الكبرى من  ً
وضعیة خاصة داخل مجلس الأمن ، على حین قبل بعضھم بذلك وفق شروط 

ما وجھ من نقد ما یتعلق بذكر الدول دائمة العضویة وتحدیدھا معینة وكان أبرز 
بالاسم على اعتبار كونھا تشكل مجموعة الدول الكبرى في المجتمع الدولي ، 
رغم أن معیار تحدید كون دولة ما تدخل في عداد الدول الكبرى أم لا غیر ثابت 

في حكم الدول لتعلقھ بتقلب الظروف الدولیة التي تجعل من دولة تعتبر الیوم 
  .)٢(الكبرى من الدول الخارجة عن ھذا الوصف في وقت لاحق أو العكس 

ًوكذلك حدد المیثاق عدد الأعضاء غیر الدائمین في مجلس الأمن تحدیدا 
ًعددیا ثابتا ، غیر إن الأولى في ھذا الشأن أن یكون ذلك التحدید نسبیا مرنا حتى  ً ً ً

                          
لس غير الدائمين الى عشرة أعضاء ، نتيجة .  من الميثاق ٢٣نص المادة : انظر ) ١( ولقد تم زيادة عدد أعضاء ا

 وجرى العمل به في أول ١٧/١٢/١٩٦٣م المتحدة وهو المشروع الذي تم اعتماده في لزيادة عدد أعضاء الأم
   .١٩٦٦يناير 

_ المنازعات الدولية _ التنظيم الدولي _ العلاقات الدولية _ علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام .  د)٢(
    .٦٢٨لمعارف ص منشأة ا.  ، الاسكندرية ١٩٧٥ ، سنة ٢الحرب والحياد ، الجزء الثاني ط
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ضاء الأمم المتحدة دون اللجوء إلى یمكن أن یتماشى مع الزیادة في عدد أع
  .إجراءات تعدیل المیثاق حتى یتوافق مع ھذا الأمر 

على حین رأى البعض أن تلك الدول الكبرى ، التي تقع علیھا في الأصل 
العبء الأكبر في العمل على استتباب السلم والأمن الدولي ، وقد خولھا المیثاق 

ًكنھ تحقیقا للجمع بین عاملي القوة إمتیازات خاصة لیست من قبیل الترف ، ول
   . )١(والمسؤولیة 

  :) الفیتو ( حق الاعتراض -ب
على قرارات مجلس الأمن من المسائل الدقیقة " التصویت " كانت مسالة 

( التي واجھت عملیة إعداد المیثاق ، وذلك بعد ان تقدمت الدول الأربعة الكبرى 
بمشروع ھو نتاج ) ا والاتحاد السوفیتي الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنس

 ، والذي تجسد في شرط صدور قرارات مجلس ١٩٤٥سنة " یالتا "اجتماعھا في 
ًالأمن بأغلبیة سبع أصوات من إحدى عشر عضوا ، على أن یكون من بینھم 

  .أصوات الأعضاء الدائمین ، وذلك في المسائل الموضوعیة غیر الإجرائیة 
حق " لمتحدة الأمریكیة صاحبت مشروع ولقد كانت الولایات ا

والمدافعة عنھ بقوة ، حیث أعلن وزیر خارجیتھا أثناء مناقشة " الاعتراض 
مشروع المیثاق التمھیدي مع مجموعة من أعضاء مجلس الشیوخ في شھر مایو 

إن مبدأ حق الاعتراض قد تم تضمنھ في المشروع بادئ : "  ، قولھ ١٩٤٤سنة 
ًوأن الحكومة الأمریكیة لن تبقى ھناك یوما .. ات المتحدة ذي بدء من قبل الولای

   ) .٢(" ًواحدا دون الاحتفاظ بحقھا في سلطة الفیتو 
ولقد تم تبریر ھذا الحق من قبل الولایات المتحدة ومؤیدیھا بأن قاعدة 
إجماع الدول الكبرى قصد بھا تلافي فشل الجماعة الدولیة في التصدي للعدوان ، 

ًماع یوفر ضمانا لنجاح أي عمل مباشر من قبل الأمم المتحدة ، وأن ھذا الإج
نتیجة لتأیید ومساندة الدول التي بیدھا مقالید القوة الاقتصادیة والعسكریة 

   .)٣( والسیاسیة 
ولكن ھذا  التبریر لم یقنع غالبیة الفقھ الدولي ، الذي راح یوجھ الكثیر من 

أن اصطناع الخمسة " لدول ، وقیل في ذلك النقد لھذا الحق الذي استأثرت بھ تلك ا
الكبار للوحدة كحجر أساسي لیس سوى طریقة أقحمت زورا ومكرا لكي تشكل 
حكومة من القلة تستأثر بالسیطرة على بقیة الدول ، فإن عمالقة الأرض دبروا 

                          

  .٩٥٠ ، ص ١٩٦٥ ، دار النهضة العربية ، سنة ٢حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، ط.  د)٣(
    .٢٠٥كلود ، مرجع سابق ، ص . ل. أنيس )١(
  .٨٥  ، ص١٩٩٠دة ـــ ، دار الثقافة الجدي١محمد العالم الراجحي ، نظرية حق الاعتراض في مجلس الأمن ، ط.  د)٢(
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ًمؤامرة لینصبوا من أنفسھم حكاما مستبدین على الكرة الأرضیة في الوقت الذي 
" الم یتطلع بشوق إلى بزوغ فجر یوم جدید من المساواة والعدل الدولي كان في الع

)١(.  
كما أشار البعض الى امكانیة إساءة تلك الدول دائمة العضویة لاستخدام 

  ) .  ٢(ًھذا الحق تحقیقا لمصلحتھا الذاتیة 
وعلى الرغم من النقد الشدید الذي وجھ إلى استئثار تلك الدول الكبرى 

 دون غیرھا ، إلا أن رغبة الدول جمیعھا في الوصول إلى إقامة بھذا الامتیاز
صرح ھذه المنظمة دون عوائق ، إضافة إلى شعورھا بأن ذلك الاستئثار یجسد 

ًانعكاسا واضحا للأمر الواقع والسیاسة الدولیة  _  ، كانت وراء قبول تلك الدول )٣(ً
ة وقد أصدرت بذلك الامتیاز للدول الكبرى ، خاص_ إن لم یكن رضوخھا 

ًالأخیرة تصریحا مشتركا أكدت فیھ حدود ونطاق التصویت الوارد في مشروع  ً
ًالمیثاق ، وأنھا في استعمالھا لحقوقھا في ھذا الصدد سیحدوھا دائما الإحساس 
بتبعاتھا نحو الدول الصغرى وأنھا لن تستعمل حقھا في الاعتراض إلا في أضیق 

  .مدى
ً یعتمد اعتمادا كاملا على ما ترتئیھ الدول ولما كان مناط الأمم المتحدة ً

الأعضاء ، بحیث أن مجال العمل الذاتي أو الانفرادي لأجھزة ھذه المنظمة ذو 
ً، ویظھر ذلك جلیا في سلطة الدول الخمس الكبرى داخل  )٤(نطاق  ضیق وثانوي 

 مجلس الأمن ، فكان لابد وأن ینعكس ھذا الأمر على مدى نجاح المنظمة الدولیة
في أداء المھام المنوطة بھا ، خاصة وقد أنابت مجلس الأمن في القیام بھا وقد 
استأثرت تلك الدول الكبرى بامتیاز في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین ، حیث 

) الفیتو(ًأن العضویة الدائمة للدول الخمس الكبرى فضلا عن تمتعھم بحق النقض 
  .ل في القانون الدولي عمل على تبدید مبدأ المساواة بین الدو

  
  

                          
     .١٢٣كلود ، مصدر سابق ، ص . ل. أنيس )٣(

(2) BOWETT(D.W.) the Law of International Institutions, London , 
Sweet & Maxwell 1982 ,p.31. 

إن الفيتو ضمن في الميثاق كخضوع لحقائق ترتبت ، وواقع " كلود ، بقوله . ل. عبر عن ذلك الاستاذ أنيس )٢(
النظام " انظر في ذلك مؤلفة " .(  وإتجاه السياسة الدولية في هذا الوقت ١٩٤٥هنة في العام سنة تكوينه القوة الرا

   ) .٢١٣، مرجع سابق ، ص " الدولي والسلام العالمي 
   .١٦ ، ص١٩٨٦مصطفى سلامة حسين ، الأمم المتحدة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، سنة . د) ٣(
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  المطلب الثاني 

  الطبيعة القانونية لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية في ضوء فكرة الجزاء 
قد وجدت ) ١٩٩١ (٦٨٧اذا كانت معظم الأحكام الواردة بنص القرار 

ًخلافا بین أعضاء مجلس الأمن حول مبرر وجودھا مثل فرض العقوبات 
استمرارھا ، أو حول مدى اختصاص مجلس الأمن بكل الاقتصادیة على العراق و

من مسألتي التفتیش المفروضة على العراق وتخطیط الحدود ، وقد امتد ھذا 
الخلاف إلى الفقھ الدولي الذي انتقد مجمل ھذه الأحكام إلى حد وصفھا بأنھا أشبھ 

 الا بمعاھدات التسلیم التي یفرضھا المنتصر في حروب ما قبل التنظیم الدولي ،
والخاصة بنزع أسلحة الدمار _ من ھذا القرار ) جیم (أن ما ورد بأحكام القسم 

والتي استند مجلس الأمن بشأنھا إلى سلطتھ على وفق أحكام _ الشامل العراقیة 
الفصل السابع من المیثاق ، قد أثارت مجموعة من المسائل القانونیة التي لم تقف 

ى مشروعیتھا  وطبیعتھا القانونیة ، ولكن عند تناول مبررات تلك الأحكام ومد
تجاوزتھا إلى البحث عن موقع إجراء نزع السلاح بین فكرة الجزاء في القانون 
الدولي وتدابیر حفظ السلم والأمن الدولیین وما منحھ المیثاق لمجلس الأمن في ھذا 

  :الشأن من سلطات ، الأمر الذي نسعى إلى مناقشتھ فیما یلي 
  الفرع الأول 

  الطبيعة القانونية لنزع السلاح في ضوء ما استقر عليه التنظيم الدولي المعاصر 
  :نبذة موجزة عن تاریخ حركة نزع السلاح 

 قبل ٦٠٠اذا كانت بعض الكتابات تعود بحركة نزع السلاح إلى عام 
بین حكام الدول الصینیة بھدف نزع " الیا تجتس " المیلاد عندما عقدت اتفاقیة 

رتب على ذلك أن سادت فترة من السلام والاستقرار بین تلك الدول أسلحتھا وت
، الا أن البعض الآخر قد ربط بدایة ھذه الحركة )١(استمرت قرابة قرن كامل 

 وانتشار تلك ١٨٦٠بزیادة القوة التدمیریة للأسلحة الأكثر خطورة في عام 

                          
 الشرقاوي ، نزع السلاح والسلم العالمي ، سلسة كتب سياسية الدار القومية للطباعة والنشر  حمدي حافظ ومحمود)١(

  . ٣ ، ص١٩٦٢مارس سنة ) ٢٢٥(، عدد 
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ب بینھا في الفترة الأسلحة بین العدید من الدول ، الأمر الذي أدى إلى نشوب الحر
  . )١( ١٨٧٠ حتى ١٨٦٦من 

ًولقد كانت آراء الفلاسفة ورجال الدین عاملا أساسیا في تثبیت دعائم ھذه  ً
جعل فكرة تحدید الأسلحة " سن بییر" الحركة منذ بدایاتھا الأولى ، حتى أن القس 

و القوات المسلحة أحد ركائز مشروعة المقترح لإقامة سلام دائم في القارة 
إلى " كانت" ، بل ذھب الفیلسوف ١٧٢٣لأوربیة والذي وضع برنامجھ سنة ا

تحط من قدر الإنسان _ في نظره_ ضرورة تسریح الجیوش المنظمة لأنھا 
   . )٢(وكرامتھ باعتبارھا رمز للقتال وتدمیر الحیاة 

 ، قدم وزیر ١٨١٤وفي مؤتمر السلام الأول الذي عقد في باریس سنة 
ًعا إلى الدول الأعضاء في ھذا المؤتمر ، طالبھم فیھ خارجیة  فرنسا مشرو

بتخفیض عدد قواتھم الموجودة في وقت السلم وان یتم ذلك بالتناسب مع مساحة 
  .وعدد سكان كل دولة وموقعھا الجغرافي 

واذا كان كان الخلاف قد ظھر بشأن تحدید بدایات حركة نزع السلاح 
" ا الشأن تتفق على أن مؤتمرا على نحو حاسم ، فان معظم الكتابات في ھذ

 كان بدایة جادة نحو إرساء معالم طریق نزع السلاح ولم ١٨٩٩لسنة " لاھاي
یقعدھا عن النجاح سوى تنافس الدول الاستعماریة الذي انعكس على درجة 

  . )٣(التنافس في التسلح وحجم الجیوش الأوربیة التي تعكس قوة ھذه الدول 
ت السابقة لاتجاه نزع السلاح قد اتصفت وعلى الرغم من أن المحاولا

بالطبیعة الرضائیة أو التعاقدیة ما بین الدول ، الإ أن ھزیمة المانیا ودول المحور 
في الحرب العالمیة الأولى كانت وراء إتجاه الحلفاء المنتصرین في تلك الحرب 

" إلى إملاء شروط المنتصر على الدول المنھزمة ، وھو ما تحقق في معاھدة 
 إذ تم تحدید عدد قوات المانیا بمائة ألف جندي وھنجاریا بـ ١٩١٩سنة " فرساي

 الف جندي مع تحدید الأسلحة والذخیرة بالكمیة ٣٠ ألف جندي والنمسا بـ ٣٥
  .اللازمة لھذه القوات 

                          
عبد الفتاح محمد اسماعيل ، جهود الأمم المتحدة لنزع السلاح ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية الحقوق .  د)١(

   .١٦ ، ص ١٩٧٢جامعة القاهرة سنة 
   .٢١ ، ص١٩٥٦بطرس غالي ، التنظيم الدولي ، القاهرة سنة .  د)٢(
راشد البراوي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، سنة . د:  دونالد برينان ، نزع السلاح وحظر التجارب النووية ، ترجمة )٣(

   .١٢ ، ص ١٩٦٨
   .٣حمدي حافظ ومحمد الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص: وانظر كذلك 
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ًثم فرض الجزء الخامس من ھذه المعاھدة قیودا شدیدة على المانیا في 
جباري والتطوع الاختیاري وإلغاء ھیئة أركان شأن التسلیح وإلغاء التجنید الإ

الحرب الألمانیة و مصانع الذخیرة ومنع استیراد أو تصدیر أو تصنیع الأسلحة 
   .)١ (إضافة إلى نزع سلاح مناطق معینة داخل ألمانیا

ومن ھذا العرض السابق والموجز لحركة نزع السلاح في فترة ما قبل 
  : التنظیم الدولي یتضح ما یلي 

ن الدافع الرئیسي وراء نشأة حركة نزع السلاح كان شدة سباق التسلح أ -١
وتطوره ومحاولة الدول التقلیل من حدتھ لدرء مخاطر الحروب ، خاصة في 

  .ظل الوضع التنافسي للسیاسات الاستعماریة في تلك المرحلة 
عدم وجود مفھوم واضح لطبیعة نزع السلاح ، إذ ظھرت في تلك الفترة  -٢

ات أساسیة ، تم استخدامھا من منطلق اختلاف الرؤیة السیاسیة ثلاث مصطلح
نزع السلاح : لكل دولة لمفھوم نزع السلاح ، وھذه المصطلحات ھي 

Dissrmament وتخفیض السلاح ،       Reduction of Armaments   وتحدید ، 
 ، ونتج عن ذلك احتفاظ كل دولة بمفھومھا   Limitation of Armamentsالسلاح 

 .الخاص لنزع السلاح
أن آلیة نزع السلاح في مرحلة ما قبل التنظیم الدولي لم تخرج عن أمرین لا  -٣

 :ثالث لھما وھما 
 اتفاقات أن معاھدات ذات طبیعة تعاقدیة إرادیة لا تقدم فیھا الدول المشاركة –أ 

حریة اتخاذ القرار في شأن درجة تسلیحھا ودون إلزام مطلق بأحكام ھذه 
   .المعاھدات

 معاھدات الصلح والتسلیم التي یتم فیھا فرض شروط من قبل المنتصر –ب 
على المھزوم وأبرزھا تحدید أو تخفیض درجة تسلحھ ومن أشھرھا معاھدة 

 حین تم فرض قیود على التسلح من قبل الحلفاء ١٩١٩فرساي سنة 
  .المنتصرون على دول المحور المنھزمین في الحرب العالمیة الأولى 

كانت ھذه أھم خصائص وسمات حركة نزع السلاح فیما قبل عصر واذا 
التنظیم الدولي ، فماذا كان علیھ أمر ھذه الحركة في ظل الدور الذي قامت بھ كل 
من عصبة الأمم المتحدة مع بدایة ھذا العصر ؟ ھذا ما نسعى إلى تناولھ فیما یلي 

 :  
  :منظمة عصبة الأمم ومفھوم نزع السلاح : أولا 

                          
   .٢٣فتاح محمد اسماعيل ، المصدر السابق ، ص عبدال. د) ١(
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ان المنتصرون في الحرب العالمیة الأولى ھم مؤسسو ھذه المنظمة لقد ك
المشروع النھائي لعھد ھذه " ھیرست وملیر"الرئیسیین ، وقد وضعت لجنة 

المنظمة في نفس الوقت الذي كان ھؤلاء المنتصرون یضعون شروط معاھدة 
مع دول المحور المھزومة ، حیث كان من ابرز ھذه الشروط ) فرساي( الصلح 

  .ا یتعلق بمسألة نزع أو تحدید تسلیح ھذه الدول م
لذا ، كان من الطبیعي أن تتعرض تلك اللجنة لمسالة تخفیض التسلح كأحد 
أھم أھداف ھذه المنظمة الولیدة ، والتي نذكر منھا حل المنازعات بالطرق السلیمة 

تطبیق العقوبات على _ الاتفاق على ضمان جماعي متبادل _ تخفیض التسلح _ 
على عھد ھذه المنظمة من قبل ھذه  وتم التوقیع . الدول المخالفة لأحكام العصبة 

   .)١(١٩١٩ فبرایر ١٣الدول في 
ثم تواصلت جھود عصبة الأمم في سعیھا نحو تحقیق السلم الدولي 
ًوتجنب مآسي الحرب العالمیة الأولى انطلاقا من أحكام عھد العصبة ذاتھا ، الأمر 

ھم تلك الأحكام ، ثم نتبعھا بعرض موجز لأھم جھود ھذه الذي یوجب التعرض لأ
  .المنظمة الدولیة في ھذا الشأن 

  : موقف عھد عصبة الأمم من حركة نزع السلاح-أ
ًتاكیدا على ما جاء بدیباجة عھد عصبة الأمم ، من الحرص على جعل 
تخفیض التسلح أحد دعائم تحقیق السلام حتى یكون من السھل على الدول عدم 
اللجوء إلى الحرب لفقدانھا أحد العوامل المحرضة على ذلك ، اشترطت المادة 
الأولى من العھد موافقة الدول على نظام العصبة فیما یتعلق بقواتھم وأسلحتھم 

حتى یتم قبولھم كأعضاء في ھذه المنظمة وكان البدء ) الدولیة والبحریة والجویة (
معاھدة فرساي وقدمت بیانا بمركزھا في ذلك بالدول المھزومة التي وقعت على 

الحربي ، وتعذر ذلك على غیر ھذه الدول لعدم وضع نظام العصبة الخاص في 
  .ھذا الشأن 

ًثم جاء حكم المادة الثانیة متضمنا أھم المستلزمات الضروریة بشأن 
ًتخفیض التسلح والتي یجب على الدول الأعضاء مراعاتھا تحقیقا لأھداف العصبة 

َنص ھذه المادة في شأن عملیة تخفیض التسلح واضحا وصریحا◌ بل ولقد جاء  ً ً
   .)٢(ًومفصلا بعض الشيء 

ًوضمانا لإعمال حكم المادتین الأولى والثانیة من عھد العصبة جاءت 
المادة التاسعة وقد نصت على انشاء لجنة دائمة لتقدیم المشورة للمجلس في جمیع 

                          
  . ٢١١ _ ٢٣١بطرس غالي ، التنظيم الدولي ، المصدر السابق ، ص .  د)١(
   .٢٧عبد الفتاح محمد اسماعيل ، المصدر السابق ، ص . د )١(
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، وفیما یختص بالمسائل الدولیة والبحریة ما یتعلق بتنفیذ شروط ھاتین المادتین 
" اللجنة الاستشاریة الدائمة " والجویة على وجھ العموم ، لذا أنشأ مجلس العصبة 

 لإعداد البحوث وتقدیم ١٩٢١سنة " اللجنة المختلطة المؤقتة "  ثم ١٩٢٠في عام 
  .)١(التوصیات الخاصة بمشكلة تخفیض التسلح 

 :نزع السلاح  جھود عصبة الأمم في مجال -ب
إذا كان المقام لا یسع للوقوف على تفصیل جھود عصبة الأمم في مجال 
نزع السلاح ، فلیس أقل من الإشارة إلى أن اختلاف المواقف السیاسیة للدول 
أعضاء عصبة الأمم كان وراء تباین التفسیرات بشأن نصوص عھد العصبة 

ت أھم الجھود تلك المنظمة الخاصة حول فكرة تحدید وتخفیض التسلیح ، لذا تركز
 بغرض تحقیق ١٩٣٢ و ١٩٢٥في ھذا المجال حول فعالیات مؤتمري جنیف 

أكبر قدر من النجاح في مجال تخفیض التسلح مع توحید الرؤیة السیاسیة للدول 
ًأعضاء تلافیا لاختلاف وجھات النظر ونتائجھ المثبطة لھذه الجھود ، ویمكن إلقاء 

  :ن فیما یلي الضوء على ھذین المؤتمری
 : ١٩٢٥ مؤتمر جنیف لتخفیض الأسلحة سنة -١

 في ١٩٢٥ یونیو سنة ١٧ مایو إلى ٤عقد ھذا المؤتمر في الفترة من 
مدینة جنیف بسویسرا ، وقد ھدف إلى تطبیق أحكام المادة الثامنة من عھد 
العصبة وتكلیف مجلس المنظمة باتخاذ ما یلزم من إجراءات لمنع النتائج السئیة 

تي ترتبت على قیام الأفراد بصناعة الأسلحة والذخائر ومعدات الحرب ، كما ال
حرص المؤتمر على مناقشة مسالة الرقابة على حركة مرور الأسلحة والذخائر 
بین الدول ، ونقلھا من مجال القانون الخاص الى نطاق القانون الدولي ، غیر أن 

ركة ، وھو ما جعل جھود ھذا الأمر لم یلق استجابة واسعة من الدول المشا
المؤتمر تتركز في انجاح بروتوكول تحریم الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو 

 یونیو سنة ١٧السامة ، حیث تم التوقیع علیة من غالبیة تلك الدول وذلك في 
١٩٢٠.   

كما رأت اللجنة التحضیریة لمؤتمر نزع السلاح أن وضع تعریفات لكل 
یض التسلح ونزع السلاح ، فكان أن رأت في تحدید من تحدید الأسلحة وتخف

الأسلحة أنھ بمثابة تعھد الدول بأن لاتزید من اسلحتھا أو قواتھا المسلحة ، وھي 
والتخفیض یقصد بھ قیام الدول . المرحلة الأولى من مراحل نزع السلاح 

سلاح بتخفیض أسلحتھا وقواتھا بنسب متساویة ، وھي المرحلة الثانیة ، أما نزع ال

                          
   .٢٨ ص ه نفسصدرالم )٢(
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فیقصد بھ ما ورد في المادة الثامنة من عھد العصبة ، أي تخفیض التسلح الى الحد 
  .)١("  الأدنى الذي یتناسب مع الأمن القومي 

   :١٩٣٢ؤتمر جنیف لنزع السلاح سنة  م-٢
كانت اللجنة التحضیریة لمؤتمر نزع السلاح التي أنشأھا مجلس العصبة 

ة ستة أعوام بھدف التوفیق بین وجھات  على اجتماع شبھ متصل طیل١٩٢٥سنة 
النظر المتعارضة للدول أعضاء العصبة حول مسألة سریان تخفیض الأسلحة 
على كل الدول ، خاصة وأن موقف كل من روسیا والولایات المتحدة قد آثار ریبة 
في نفوس الدول الأعضاء إزاء خروج ھاتین الدولتین عن نطاق العصبة رغم 

بیرة ، ثم كان أن انتھت أعمال تلك اللجنة التحضریة الى قوتھما الدولیة الك
ضرورة عقد مؤتمر دولي لنزع السلاح لبحث كل ما توصلت إلیھ من مناقشات 

  .وما اسفرت عنھ جھودھا في ھذا المجال 
 وكانت أھم قراراتھ ما یلي ١٩٣٢ فبرایر سنة ٢لذا انعقد ھذا المؤتمر في 

:  
  من العھد حتى یمكن وضع ) ٨(المادة ضرورة تطبیق الشروط الواردة في

  .مقاییس لتخفیض التسلح 
  یجب أن یكون تخفیض التسلح فعالا وعلى مراحل متتابعة على أن تكون

 .الخطوة الأولى الحاسمة ھي التخفیض العام إلى أقل حد ممكن 
  اتفاق الدول على مبدأ نزع السلاح النوعي أي تحتفظ الدول بالأسلحة

 .لأسلحة الھجومیة فإما أن تحرم أو أن یتم  تداولھا الدفاعیة فقط أما ا
واذا كان ھذا العرض الموجز لأھم جھود عصبة الأمم نحو تدعیم حركة 
نزع السلاح والسعي الى تحقیق ھدف العصبة في احلال السلام ودرء مخاطر 
الحروب محاولة لإلقاء الضوء على طبیعة نزع السلاح في ظل أحكام عھد 

 تمیزت باحترام إدارة الدول الأعضاء في مجال الالتزامات العصبة ، والتي
الخاصة بمسألة نزع السلاح دون فرض تلك الالتزامات ، مع الحرص على توفیر 
الحد الأدنى من التسلح لكل دولة بالقدر اللازم لحمایة أمنھا القومي والدفاع عنھ ، 

ان حائلا دون نجاح الا أن وقوف المصالح السیاسیة المتعارضة بین ھذه الدول ك
محاولات العصبة في ھذا المجال ثم نشوب الحرب العالمیة الثانیة ، التي 
استخدمت فیھا أبشع أسلحة الدمار الشامل التي عرفتھا البشریة على الإطلاق من 
قبل الولایات المتحدة الأمریكیة ، كان لابد وأن یجعل مواصلة السعي الجاد نحو 

                          
   .١٤ ص هنفسصدر الم )١(
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حد أھم أھداف منظمة الأمم المتحدة وھو ما نسعى تدعیم حركة نزع السلاح كأ
  :الى تناولھ بایجاز فیما یلي 

  :منظمة الأمم المتحدة ومفھوم نزع السلاح : ًثانیا 
اذا كانت جھود عصبة الأمم وسعیھا نحو تدعیم حركة ومفھوم نزع 
السلاح لم یكتب لھا النجاح بسبب مجموعة من العوامل ذات الطبیعة السیاسیة كان 

والتحول الایدیولوجي في الشرق من " النازیة والفاشیة"برزھا ظھور الحركتین أ
القارة الأوربیة باتجاه بریق العقیدة الشیوعیة ، إلا أن ھذه العوامل ذاتھا قد شكلت 
ًأسبابا رئیسیة في اشتعال الحرب العالمیة الثانیة ، والتي دفعت القائمین على 

دة التي أعقبت إنھیار وفشل عصبة الأمم ، إلى وضع میثاق المنظمة الدولیة الولی
اعتبار نزع السلاح أحد أھم مناھج العمل وفق أحكام ذلك المیثاق بھدف تحقیق 
السلم والأمن الدولیین ، خاصة وان الحرب العالمیة الثانیة قد انتھت باستخدام 

لذریة ابشع ما توصلت الیھ ید البشریة من أسلحة التدمیر والفناء وھو القنبلة ا
والتي استخدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الیابان لتضع العالم كلھ أمام 

  .)١(خطورة ھذا السلاح الرھیب 
ولقد كان أھم تحول في منھج التعامل مع قضیة الأمن والسلم الدولیین ، 
منذ بدایة الإعداد لمیثاق منظمة الأمم المتحدة ، یتمثل في إحلال فكرة الأمن 

التي كانت تعتمد على ، )٢( بدیلا ًعن نظریة الأمن في ظل توازن القوي الجماعي
ًفكرة قوامھا ان تسلح مجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى تتمتع أیضا بنفس 

  .یمنع نشوب الحرب كنتیجة حتمیة للتوازن فیما بینھا، الحریة في التسلح
ولیة تعمل  الأمن الجماعي فیعتمد على وجود منظمة د أما فكرة أو منھج

على تحریم استخدام القوة والعدوان ، وتدعیم الأمن والسلام بوسائل أساسیة ، 
منھا الحل السلمي للمنازعات ونزع السلاح وتحمل الدول الأعضاء بمسئولیاتھم ، 

  .مع إمكانیة توقیع الجزاءات علیھم عند مخالفة أحكام وقواعد قانون ھذه المنظمة 
ج الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین ، وفي ضوء ھذا التحول في منھ

نتعرف على رؤیة میثاق منظمة الأمم المتحدة لمفھوم نزع السلاح ، كأحد أھم 
  : الوسائل لتحقیق ھذا الھدف ، الأمر الذي نتعرض لھ فیما یلي 

  :نزع السلاح في میثاق الأمم المتحدة 

                          

  . ٥ ، ٤  حمدي حافظ ومحمود الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص)١(
(2) NORMAN D.PALMER and HOWARD C-PERHINS , International 

Relations the Riverside Press Cambridge basin 2nd edition , 1957 
p.243 . 
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 مقاصد على الرغم من أن دیباجة میثاق الأمم المتحدة وما جاء ضمن
الأمم المتحدة الأساسیة في الفصل الأول منھ ، یحمل في طیاتھ دلالة ناطقة على 
أن نزع السلاح لابد وأن یكون وسیلة حاسمة نحو تقلیل مخاطر النزاعات 
المسلحة وماتسفر عنھ الحروب من مآسي ودمار في المجتمع الدولي ، الإ أن ثمة 

كانت صریحة في ھذا المجال وھي مجموعة من المواد ضمن فصول ھذا المیثاق 
  :المواد التالیة 

  للجمعیة العامة : " والتي نصت في فقرتھا الأولى على ما بأتي ) ١١(المادة
أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ، ویدخل 
 في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظیم التسلیح ، كما أن لھا أن تقدم
 "توصیاتھا بصدد ھذه المبادئ الى الأعضاء أو الى مجلس الأمن أو كلیھما 

)١( .  
  رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي : " والتي تنص على أنھ ) ٢٦(المادة

ھما بأقل تحویل لموارد العالم الإنسانیة والاقتصادیة إلى ناحیة  وتوطید
 الأركان العسكریة التسلیح ، یكون مجلس الأمن مسئولا بمساعدة لجنة

 عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم ٤٧المشار إلیھا في المادة 
  .)٢(" المتحدة لوضع مناھج لنظم التسلیح 

  أن تشكل لجنة من أركان : " في فقرتھا الأولى التي تنص على ) ٤٧(المادة
الحرب تكون مھمتھا أن تسدي المشورة والمعونة الى مجلس الأمن وتعاونھ 

ع المسائل المتصلة بما یلزمھ من حاجات حربیة لحفظ السلم والأمن في جمی
الدولیین لاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفھ وقیادتھا ولتنظیم التسلیح 

 .)٣(" ونزع السلاح بالقدر المستطاع 
و یتضح من قراءة ھذه النصوص ، أن المیثاق قد استخدم عبارتین أو 

تنظیم التسلیح ونزع السلاح ، حیث :  وھما مصطلحین أساسیین في ھذا الشأن ،
ًأثار المصطلح الأخیر خلافا بین الفقھ الدولي حول رؤیة المیثاق للعلاقة بین نزع 
السلاح وتحقیق الأمن الجماعي لأعضاء المجتمع الدولي ، وقد تحدد ھذا الخلاف 

   -: بین اتجاھین 
لم یربط بین نزع السلاح  فقد ذھب الى اعتبار أن المیثاق :أما الاتجاه الأول 

ًوتحقیق الأمن الجماعي ربطا كافیا ، ولأن النصوص التي تناولت مسالة نزع  ً
                          

  .من الفصل الرابع من الميثاق ) ١١(نص المادة :  راجع )١(
   .من الفصل الرابع من الميثاق) ٢٦(نص المادة :  راجع )٢(
   .من الفصل الرابع من الميثاق) ٤٧/١(نص المادة : ع  راج)٣(
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السلاح كانت ضعیفة في ھذا الشأن ، وقد استند ھذا الاتجاه في تأیید مذھبھ على 
  : ما یلي 

  
لم یتضمن المیثاق معالجة موضوعیة لمشكلة الطاقة النوویة والأسلحة الذریة  -١

.  
نص صراحة على نزع السلاح كھدف أساسي من أھداف الأمم المتحدة عدم ال -٢

 .أو من مبادئ المیثاق 
اھتم المیثاق بفكرة تنظیم التسلیح أكثر من اھتمامھ بفكرة نزع السلاح ، وھو  -٣

ما یتضح من قراءة الفقرة الرابعة من المادة التاسعة بشأن مبادئ الأمم 
ً أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم المتحدة ، والتي تشیر إلى ضرورة امتناع

الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو 
الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ آخر لا یتفق مع مقاصد الأمم 
المتحدة ، الأمر الذي یفھم منھ حق ھذه الدول في الاحتفاظ بأسلحتھا بالقدر 

 .ق الدفاع عن النفس الذي لا یحرمھا ح
تحدید سلطة مجلس الأمن في مسألة السعي نحو تحقیق وتوطید السلم والأمن  -٤

_ الدولي باستشارة لجنة الأركان العسكریة في وضع مناھج تنظیم التسلح 
وعرضھا على أعضاء الأمم المتحدة لإقرارھا ، وھو ما _ ولیس نزعھ

لذي ینزع عن المجلس أیة من المیثاق ، الأمر ا) ٢٦(یتضح من نص المادة 
 .سلطة جبریة في ھذا المجال 

إنتفاء وجود آلیات أن قواعد عامة في نصوص المیثاق للرقابة والتفتیش التي  -٥
 .)١(لابد منھا لتحقیق فاعلیة إجراءات عملیة نزع السلاح 

ً فیرى أن المیثاق قد ربط ربطا وثیقا بین نزع السلاح وتحقیق :أما الاتجاه الثاني  ً
من الجماعي ، وذلك عن طریق إلزام الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة الأ

بالامتناع عن التھدید بالقوة او استخدامھا في العلاقات الدولیة ، وإلزامھا باتخاذ 
الحل السلمي للمنازعات الدولیة أسلوبا أساسیا في تسویة تلك المنازعات ، ونبذ 

من المیثاق قد تناولتا مسالة تنظیم )  ٢٦ و ٢١(استخدام القوة ، وان المادتین 
التسلیح ، بمعنى العمل على تخفیض التسلح كخطوة في سبیل تحقیق نزع السلاح 

 والخیر وھو نزع السلاح العام يالجزئي ، وذلك وصولا الى الھدف الأساس
  .والكامل في المستقبل 

                          
  . ٤١١ و ٤١٠عبدالفتاح محمد اسماعيل ، المصدر السابق ، ص .  د)١(
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د نصت من المیثاق ق) ١١(كما یؤكد ھذا الاتجاه على انھ إذا كانت المادة 
على قیام الجمعیة العامة للأمم المتحدة ببحث المبادئ الرئیسیة التي تحكم نزع 
السلاح ، وإصدار التوصیات في ھذا الشأن ، فان مجلس الأمن یتحمل مسئولیة 
وضع ھذه التوصیات ومناھج تنظیم التسلیح موضع التطبیق بعد عرضھا على 

  .)١(أعضاء المنظمة الدولیة 
ق لھذین الاتجاھین حول مفھوم نزع السلاح ، في ومن العرض الساب

ضوء نصوص المیثاق وعلاقتھ بنظریة الأمن الجماعي ، تتضح سلامة وقوة 
الاتجاه الأول الذي كشف عن ضعف العلاقة بي نزع السلاح وتحقیق الأمن 
الجماعي وفق نص دیباجة المیثاق والمواد الخاصة بھذا الشأن ، لاسیما فیما یتعلق 

ختصاصات وسلطة مجلس الأمن في مسالة نزع السلاح وربطھا بدور كل بتقید ا
من لجنة الأركان العسكریة وعرض ما یراه المجلس من خطط ومناھج لتنظیم 
التسلیح على أعضاء المنظمة الدولیة ، وھو الأمر الذي اثبت الواقع السیاسي 

 المتحدة واثر والدولي صعوبتھ والذي انعكس على آلیات العمل داخل أجھزة الأمم
  :على دورھا في مسالة نزع السلاح ، وھو ما یتضح فیما یلي 

من المیثاق والخاصة  ) ٤٣(فشل المنظمة الدولیة في تطبیق نص المادة   - أ
بإنشاء قوات دولیة لحفظ السلم والأمن الدولیین وانتھاء دور لجنة أركان 

  .الحرب في مسالة تنظیم التسلیح ونزع السلاح قبل أن یبدأ 
كان لفقدان مجلس الأمن أھم آلیاتھ الأساسیة والفاعلة في مجال حفظ السلم   - ب

والأمن الدولیین ونزع السلاح والمتمثلة في لجنة الأركان العسكریة ، أكبر 
الأثر في عجز ھذا المجلس عن القیام بواجباتھ المنصوص علیھا في المیثاق 

، )٢( لجنة نـزع السلاح ،   فلم یشترك في مناقشات لجنــة الطاقة الذریـة أو
وقد تأثر عملھ بتنافر أعضاءه الدائمین وعدم اتفاقھم ، نتیجة التنافس فیما 
بینھم حیث لم تخف أي من الدول دائمة العضویة رغبتھا الأكیدة في كسر 

 ، الأمر الذي أعجز مجلس الأمن عن القیام بالدور )٣(احتكار السلاح النووي 
 .المنوط بھ 

                          
   .٤١٢ المصدر نفسه ، ص )١(
 ، كما تم انشاء ١٩٤٦ يناير سنة ٢٤ تم انشاء لجنة الطاقة الذرية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ )٢(

  . كي تحل محل لجنتي الطاقة الذرية ١٩٥٢ يناير سنة ١١ بتاريخ ٥٠٢زع السلاح بقرار الجمعية العامة رقم لجنة ن
   .٨٥ ، ٢٤ حمدي حافظ ومحمود الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص )١(
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عیة العامة للأمم المتحدة بمناقشة مسالة نزع السلاح بشكل عام  انفردت الجم-ج
وإصدار القرارات ذات الصلة والتوصیات في مجال تنظیم ونزع السلاح ، 

  . إضافة المرجع تشجیع الخط العام لحركة نزع السلاح 
 تحول التفاوض بین الدول بشأن مسألة تخفیض نزع السلاح ، خاصة في ظل -د

لتنافس في مجال التسلح النووي ، إلى خارج المنظمة الحرب الباردة وا
الدولیة ، وإن كانت توصیات الجمعیة العامة للأمم المتحدة وقراراتھا في ھذا 
ًالشأن مرشدا وھادیا لتلك الدول وھي بصدد وضع معاھدات تخفیض ونزع  ً

  :السلاح والتي نذكر منھا 
   .١٩٥٩ معاھدة نزع سلاح القطب الجنوبي سنة -١
   .١٩٦٣معاھدة موسكو للحظر الجزئي للتجارب النوویة سنة  -٢
   .١٩٦٣ معاھدة إنشاء الخط الساخن بین موسكو وواشنطن سنة -٣
 معاھدة المبادئ المنظمة لنشاط للدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء -٤

 ، والتي تحظر وضع أیة أجسام تحمل أسلحة نوویة ١٩٦٦الخارجي في سنة 
  .تدمیر الشامل في الفضاء الخارجي أو أي مدار حول الأرض أن أسلحة ال

   .١٩٦٧ معاھدة حظر الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة سنة -٥
   .١٩٦٨ معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة سنة -٦
 معاھدة حظر وضع الأسلحة النوویة وأسلحة التدمیر الشامل في قاع البحار -٧

   .١٩٧١سنة والمحیطات باطن تربتھما 
مما سبق یتضح ، أن الصلة بین أحكام ومواد المیثاق من جھة وبین دور 
نزع السلاح في تحقیق الأمن الجماعي لم تكن بالقدر الكافي واللازم كي تتمكن 
أجھزة المنظمة الدولي من أداء دورھا بفعالیة في شان دفع حركة نزع السلاح او 

 السیاسیة والعلاقة السیاسیة في مجال تنظیمھ وھو ما یرجع إلى تأثیر العوامل
التسلیح بین الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن ، إضافة إلى ضعف النصوص 

رغم انھ الجھاز _ التي تناولت مسالة تنظیم ونزع السلاح ، كما أن مجلس الأمن 
لم یجد في نصوص المیثاق ، _ القائم على حفظ واستقرار السلم والأمن الدولیین 

ًتناولت مسألتي نزع السلاح وتنظیم التسلیح ، مجالا واسعا واختصاصا التي 
قد حددت سلطتھ في ھذا المجال  ) ٢٦(منفردا في ھذا الشأن ، بل ان المادة 

بوضع الخطط التي تعرض على أعضاء الأمم المتحدة بشأن مناھج تنظیم التسلیح 
 الأركان العسكریة ولیس نزعة وقیدت ذلك بمسئولیتھ المعتمدة على مشورة لجنة

  . )١(من المیثاق )٤٧(المشار الیھا في المادة
                          

  . من الميثاق ٤٧ ، ٢٦نص المادتين :  انظر )١(
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فاذا كان العمل بھذه الآلیة في مجال تنظیم التسلیح قد تعطل لعجز المجلس 
عن أداء ھذا الدور في ظل سیاسة الحرب الباردة التي اشتعلت بین قطبي المجتمع 

ي العضویة بھذا الدولي والتي انعكست على العلاقة فیما بین الأعضاء دائم
المجلس ، إضافة الى استحالة الأخذ بمشورة لجنة الأركان العسكریة في مجال 

من المیثاق ، التي تعد  ) ٤٣(تنظیم التسلیح ونزع السلاح لعدم إعمال حكم المادة 
الأساس في نشأت تلك اللجنة ، الأمر الذي یقعد مجلس الأمن عن أداء أي دور في 

 نزع السلاح على السواء ، ولا یتمتع في ذلك بأي سلطة مجالي تنظیم التسلیح او
  :ًوترتیبا على ما سبق ، یبرز التساؤل الأتي . أو اختصاص منفرد في ھذا الشأن 

سندا ) فكرة الجزاء (ھل یجد مجلس الأمن في تدابیر الأمن الجماعي و " 
لى الرغم ًقانونیا ومبررا مشروعا لنزع أسلحة دولة عضو في المنظمة الدولیة ؟ ع

من تقید سلطتھ واختصاصاتھ بموجب المواد التي تناولت مسألتي تنظیم التسلیح 
ھذا ما سنسعى الى مناقشتھ في .. ونزع السلاح بموجب میثاق الأمم المتحدة 

  .الفرع التالي من ھذا المطلب 
  

  الفرع الثاني 
  ماعي سلطة مجلس الأمن في نزع السلاح بين نظرية الجزاء وتدابير الأمن الج

اذا كانت مواد المیثاق التي تناولت أحكام تنظیم ونزع السلاح لم تقض 
بمنح مجلس الأمن أیة سلطة جبریة في مجال نزع السلاح ضمن ما یتمتع بھ ذلك 

ن ، فان قرار مجلس المجلس من اختصاصات في مجال حفظ السلم والأمن الدولیی
الذي قضى بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة بموجب ) ١٩٩١ (٦٨٧الأمن رقم 

منھ یحتم مناقشة مدى مشروعیة ذلك ، خاصة وقد استند ) جیم(أحكام القسم 
المجلس الى أحكام الفصل السابع من المیثاق وما یتمتع بھ من سلطة في اتخاذ 

مشروعیة على إجراء نزع أسلحة الدمار الشامل تدابیر الأمن الجماعي لإضفاء ال
  .)١(العراقیة 

                          
ساوره القلق بسبب التقارير التي لدى الدول الى مجلس الأمن أن ي) ١٩٩١ (٦٨٧ جاء في ديباجة القرار رقم )١(

الأعضاء والتي تفيد بأن العراق قد حاول الحصول على مواد لبرنامج لإنتاج الاسلحة النووية بما يتنافى مع التزاماته 
المقررة بموجب معاهدة خطر انتشار الاسلحة النووية ومن هنا يتضح ان مخالفة العراق تكمن في محاولة الحصول 

  .انتاج اسلحة نووية  ومصدر المعلومات هي تقارير لدى الدول الأعضاء برامج 
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لذا ، ستكون مناقشة نظریة الجزاء في القانون الدولي وموقعھا من تدابیر 
الأمن الجماعي ، بمقتضى أحكام میثاق الأمم المتحدة ، خطوة أساسیة في بحث 

. عراقیة مدى مشروعیة ما قضى بھ مجلس الأمن من نزع أسلحة الدمار الشامل ال
ویكاد یجمع الفقھ الدولي على أن الأمن الجماعي یجسد نظاما یقوم على مبدأ 
أساسي، وھو تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة في محاولة جادة الى 
التخلص من نظام العدالة الخاصة الذي تقوم الدول في ظلھ بالقصاص لنفسھا من 

 نظام السلطة العامة من خلال مجموعة المعتدي ، وذلك بغیة الوصول إلى تحقیق
من التدابیر أو الإجراءات الجماعیة التــي یقوم علیھا جھاز من أجھزة المنظمـــة 

                                                               
ا الى أن العراق قد خالف احكام بروتوكول جنيف لسنة   وذلك بتهديده ١٩٢٥كما اشارت الديباجة ذا

باستخدام اسلحة يحظرها هذا البروتوكول اضافة الى سابقة استخدام العراق للاسلحة الكيمياوية وهو ما يجسد 
  .ًتهاكا للالتزاماته المقرر بموجب هذه الاحكام ان

ديده معلقا على شرط هو قيام اسرائيل بالاعتداء عليه وهو أمر مشروع ،  ًالا أن الحقيقة هي أن العراق كان 
  .كما أن بروتوكول جنيف قد حرم استخدام الاسلحة في المنازعات الدولية ولم يحرم مجرد التهديد باستخدامها

عن استخدام العراق للغازات السامة ضد سكان حلبجة العراقية فليس له سند من الصحة لان التقارير أما ماقيل 
الامريكية الصادرة في تلك الفترة اكدت أن الايرانيون هم الذين بدأوا بقصف هذه القرية بالغازات السامة ولمزيد 

هذا وان القرار طالب العراق  ... ٤٩ص /١٩٩١/يناير / ٩٩من التفصيل راجع مجلة السياسة الدولية العدد 
منه بأن يؤكد من جديد دون أي شرط التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف ) ج( من القسم ٧بموجب الفقرة 

ها من وسائل الحرب البكترولوجية الموقع  في جنيف في  لحظر استعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة أو مشا
قية انتاج وتخزين الاسلحة البكترولوجية والتكسينية وتدمير تلك الاسلحة والموقعة في  وكذلك اتفا١٧/٦/١٩٢٥

   .١٠/٤/١٩٧٢جنيف 
ًوعلى هذا يصبح العراق الدولة الوحيدة في العالم الملتزمة طبقا لهذا القرار بالتصديق على معاهدة دولية معينة من 

اختصاص السلطات الدستورية الداخلية من الدولة حيث أن قيام دولة بالتصديق على أي معاهدة هو من صميم 
ًوالتي تملك ان تقرر القيام التصديق على المعاهدة أو عدم التصديق عليها ورفضهاا كليا وهذا تطبيق للقانون 

                                         == .١٩٦٩الدولي العرفي ولاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 
ء في مبررات مجلس الأمن لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية هي استخدامه لقذائف تسيارية في هجمات ًواخيرا جا==

لس بنزع هذه القذائف وتدمير مرافقها التصنعية والانتاجية اذا زاد مداها عن  لم يسبقها استفزاز ، وقرر ا
 لم يخالف ميثاق دولي كما أنه لا توجد كم ، وفي الواقع ان العراق بامتلاكه او استخدامه لهذه القذائف١٥٠

  .ًمواثيق دولية اصلا تتعلق بازالة تلك الأنظمة من دولة امتلكتها بالفعل 
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الأولى وقائیة تھدف إلى : ، إذ تتمیز ھذه التدابیر بخاصتین أساسیتین )١(الدولیة 
وتوقیع الحیلولة دون وقوع العدوان ، والثانیة علاجیة تھدف إلى إیقاف العدوان 

  . )٢(الجزاء على المعتدي 
فإلى أي مدى یمكن تطبیق مفھوم نظریة الجزاء على اجراءات  وتدابیر 
الأمن الجماعي ؟ وھل یمكن اعتبار نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة نوعا  من 
الجزاء تم توقیعھ على العراق في إطار تدابیر الأمن الجماعي الھادفة إلى حفظ  

  .الدولیین ؟ وفیما یلي محاولة للإجابة على ھذین السؤالین السلم والأمن 
  :موقع تدابیر الأمن الجماعي من نظریة الجزاء في القانون الدولي : أولا 

ً  خلافا وجدلا فقھیا شدیدا في معظم  SANCTIONSلقد أثارت فكرة الجزاء 
ن الدولي على المؤلفات التي تناولت نظریة القانون بشكل عام وتلك المعنیة بالقانو

كانت ، وھیجل ، ( وجھ الخصوص ، حیث رأى بعض فلاسفة القانون أمثال 
أن خصائص القانون الدولي لا تضفي على أحكامھ صفة القواعد ) وھوبز 

القانونیة بالمعنى الصحیح ، وقد استند ھذا الرأي إلى أن ھذا القانون یفتقد وجود 
ء الذي یحمي أحكام القاعدة القانونیة السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة والجزا

  .ویوفر ضمان احترامھا ویوقع على من یخالفھا 
"  ni code , ni juge , ni gendarme"وقد تم التعبیر عن ذلك بالعبارة الشھیرة 

، )  Gentilis, Puffendorf , Vitaria(بل ان الرواد الأوائل للقانون الدولي ، أمثال . )٣(
لقانون باعتباره أقرب الى مجموعة القواعد الطبیعیة منھ الى قد نظروا الى ھذا ا

  .القواعد الوضیعة الملزمة 
وعلى حین اتجھ أصحاب مدرسة القانون الطبیعي نحو النظر إلى القانون 
كموجود بذاتھ ویتمیز بطبیعتھ الاستقلالیة عن أیة إرادة إنسانیة ، فان أصحاب 

انون ھو مجموعة قواعد السلوك العامة مدرسة القانون الوضعي قد وجدوا أن الق
ًالمجردة ، الساریة أو المطبقة فعلا في مجتمع معین ، بالنظر لإلزامھا المرتكز 
على اقترانھا بجزاء مادي ملموس ، ویتفق في ذلك كل من أصحاب الوضعیة 

                          
  . ٥٣ و  ٥٢عبد العزيز سرحان ، القانون الدولي العام ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
لة المصرية للقا.  د)٢( يار والتدعيم ، ا  ، ١٩٦٨سنة ) ٦٤(نون الدولي ، عدد مفيد شهاب ، الأمم المتحدة بين الا

   .٤٤٨ص 
 ، مؤسسة دار الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، ٢محمد سامي عبدالحميد ، أصول القانون الدولي العام ، ط.  د)١(

١٩٨٠ .   
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" وأصحاب الوضعیة الاجتماعیة أمثال " فردروس " و " كلسن"القانونیة أمثال 
  " .وجیز " و " دیجي 

ولقد كان عنصر الجزاء احد أھم العناصر الأساسیة لإكساب القاعدة 
القانونیة ھذه الصفة في رأي فقھاء مدرسة القانون الوضعي ، لذا ذھب أحد فقھاء 

" ھذه المدرسة القانون الوضعي ، لذا ذھب احد فقھاء ھذه المدرسة وھو الفقیھ 
JOHN AUSTIN  "   ًالدولي استنادا الى نظرتھ للقانون الى إنكار وضعیة القانون

باعتباره مجموعة القواعد الصادرة عن سلطة سیاسیة ذات سیادة تستطیع العمل 
على ضمان احترام أوامرھا بتوقیع الجزاء على المخالف لتلك الأوامر ، وانتھى 
ھذا الفقیھ الى أن ما اصطلح على تسمیتھ بالقانون الدولي العام لیس في حقیقتھ 

  .)١(موعة من قواعد الأخلاق الدولیة الوضعیة سوى مج
بھذه " نظریة القانون" ولقد تأثر العدید من الفقھاء اللذین تصدوا لدراسة 

الراء وقد تشككوا في وضعیة القانون الدولي العام لعدم احتواء قواعده على 
ًعنصر الجزاء والذي رأوه قاسما وأصیلا في عناصر القاعدة القانونیة ، واتفق 

ي ذلك كل من أصحاب المدرسة الواقعیة وأصحاب المدرسة الجبریة ، حیث ف
وأن " قیمة" لا باعتباره " واقعة" ذھب الواقعیون في نظرتھم للقانون الى اعتباره 

صیغة اجتماعیة قوامھا حمل الأفراد على أن یسلكوا " القانون بذلك یعد بمثابة 
باتخاذ إجراء قھري یطبق في المسلك المرغوب فیھ ، وذلك عن طریق التھدید 

  .)٢(" حالة وقوع مسلك مخالف 
مجموعة القواعد "أما أصحاب النزعة الجبریة فیرو ان القانون ھو 

الجبریة التي تصدر عن ارادة الدولة وتنظیم سلوك الأشخاص الخاضعین لھذه 
  .)٣(" الدولة أو الداخلین في تكوینھا

_  في باب نظریة القانون _وبین ھاتین المدرستین ذھب جمھور الفقھ 
مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك " الى تعریف القانون بأنھ 

                          

   .٣٣ المصدر نفسه ، ص )٢(
   .٢٤ ، هامش ١٥ص ، ١٩٨٢نزيه المهدي ، النظرية العامة للقانون ، دار النهضة العربية ، سنة .  د)١(
   . ٧ ، ص ١٩٧٣سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، القاهرة ، سنة .  د)٢(
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الأفراد الخارجي في المجتمع وتقوم على احترامھا سلطة عامة توقع الجزاء على 
  .)١(" من یخالفھا 

ولقد كانت أھم نتائج ھذه الآراء الفقھیة أن تبلور اتجاه قوي یجحد تمتع 
ًنون الدولي العام بالوضعیة القانونیة ، استنادا الى عدم وجود جزاء أو سلطة القا

علیا أو دولة فوق الدول تستطیع توقیع الجزاء الملزم على المخالفین ، الأمر الذي 
الى فقدان القاعدة القانونیة أھم خصائصھا وھو وجود _ عند ھذا الاتجاه _ یؤدي 

ھا ، لذا كان لزاما على فقھاء القانون تنظیم قانوني وجزاءات تضمن احترام
  .الدولي العام التصدي لھذا الاتجاه 

ولقد كانت نقطة انطلاق غالبیة الفقھاء الرافضین لھذا الاتجاه ھي التأكید 
على أن وجود القاعدة القانونیة لا یتوقف على توافر كل من السلطة التشریعیة 

ا یساعد على دعم القاعدة القانونیة والسلطة القضائیة ووجود الجزاء ، وان توافرھ
، إضافة الى تأكید غالبیة ھذا الفقھ المؤید لوضعیة قواعد القانون الدولي على  )٢(

  : ما یلي 
ضرورة مراعاة اختلاف البناء القانوني الخاص بالمجتمع الدولي الذي یتكون  -١

تمع أساسا من دول مستقلة ذات سیادة عن ذلك البناء القانوني الذي یحكم مج
الأفراد داخل الدولة ، إضافة الى اختلاف طبیعة المخاطبین ، الأمر الذي 

  .یجعل من العبث أن یتم القیاس دون مراعاة ھذه الفوارق الجوھریة 
عدم إرتھان وصف قواعد القانون الدولي بالقواعد القانونیة بضرورة وجود  -٢

 ھذا الأمر على سلطة تشریعیة ، لان الدول في المجتمع الدولي تقوم بممارسة
 .)٣(غرار نظام الدیموقراطیة المباشرة 

ًاستنادا الى " تكوین القانون " و " تقویم القانون " ضرورة عدم الخلط بین  -٣
حتمیة توافر مجموعة من العناصر لتكوین القاعدة القانونیة ومجموعة من 

_ بعد أن تتكون وتنشا _ الشروط اللازمة لتوافر حسن تطبیق تلك القاعدة 

                          
عبد الناصر . د -١١ ص١٩٦٦دروس في القانون، القاهرة سنة  شمس الدين الوكيل،. د:  راجع في ذلك كل من)٣(

الصده، أصول القانون، القاهرة سنة عبد المنعم . د _ ١٧ ص١٩٧٠العطار، مبادئ القانون، القاهرة سنة 
   .١٥ ، ص١٩٧٦توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، القاهرة، سنة . د _ ١٣ ص١٩٧٢

. د: ك ــ وما بعدها ، وانظر كذل٧٦علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، المصدر السابق ، ص .  د)٤(
   .١٨ ، ١٦سلم ، المصدر السابق ، ص حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت ال

   .٣٨عبد العزيز سرحان ، القانون الدولي العام ، المصدر السابق ، ص.  د)١(
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، وان القانون الدولي العام یعرف الجزاءات  )١(مثل وجود القضاء والجزاء
التي تكفل احترام أحكامھ ولكنھا جزاءات تتفق مع تكوین المجتمع الدولي 

  .)٢(ومع طبیعة العلاقات الدولیة 
ثبوت وضعیة القانون الدولي باعتراف الدول المخاطبة بأحكامھ بوجوده  -٤

الدول إضفاء المشروعیة على تصرفاتھا التي تعد وإلزامھ لھا ومحاولة ھذه 
مخالفة لا حكام قواعد ذلك القانون ، وفي ذلك لا تختلف انتھاكات ھذه الدول 
لتلك القواعد عن موقف الأفراد داخل مجتمع الدولة إذا ما قاموا بمخالفة 

 . )٣(أحكام القانون الداخلي 
الى توافر عنصر ومما سبق یتضح ، أن جمھور الفقھ الدولي قد ذھب 

الجزاء في القاعدة القانونیة الدولیة وإن إختلفت طبیعة ھذا الجزاء وبنائھ القانوني 
ولكن ما ھو مضمون فكرة . عن طبیعة ومفھوم الجزاء في القانون الداخلي 

الجزاء ومدلولھا في ضوء قواعد القانون الدولي ؟ ھذا ما نسعى الى مناقشة فیما 
  : یلي 
 : قواعد القانون الدولي معنى الجزاء في  -أ 

كلمة جزاء في اللغة العربیة تعني المكافأة بالعقاب أو الثواب أو بأي 
  . )٤(منھما بحسب فعل الشخص المكافأ وكمقابل لھذا الفعل 

لھم من : " ففي المعني الأول ، أي المكافأة بالعقاب ، نجده في قولھ تعالى 
   ).٤١/ الأعراف " ( مین جھنم مھاد ومن فوقھم غواش وكذلك نجزي الظال

إن : " أما المعني الثاني ، أي المكافأة بالثواب ، نجده في قولھ تعالى 
ًللمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب اترابا وكاسا دھاقا لا یسمعون فیھا لغوا ولا  ً

ًكذابا جزاءا من ربك عطاءا حسابا  ً    ).٣٦/المنازعات (ً

                          
  . ٥٤طلعت الغنيمي ، الوسيط في قانون السلام والقانون الدولي العام ، المصدر السابق ، ص .  د)٢(
   .٣٨بق ، ص عبد العزيز سرحان ، القانون الدولي العام ، المصدر السا. د)٣(
  . ٣٨الحميد ، المصدر السابق ، ص  محمد سامي عبد.  د)٤(
 ١٣٠٤ ، الطبعة الأولى ، المطبعة الاميرية ببولاق ، سنة ١٨ج ) جزي(مادة _ لسان العرب لابن منظور :  راجع )١(

  .هـ 
ًوأيضا  _ ٣٢٥ص  ، ١٩٦٧بيروت ، سنة _ ، الطبعة الأولى ، دار المشرق " المنجد الأبجدي : " وانظر كذلك 

، للشيخ الأمام محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، المطبعة الأميرية ) جزى (مختار الصحاح ، في باب : 
   .١٠٣ م ، ص ١٩٢٦- هـ ١٣٤٠بالقاهرة ، 
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ن الثواب والعقاب ، فنجده في قولھ أما في المعنى الثالث ، الجامع بی
و ما في السماوات وما في الأرض لیجزي الذین أساءوا بما عملوا : " تعالى 

  .صدق الله العظیم  ) ٣١/الفجر " (ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى 
ذلك الإجراء الذي تتخذه    sanctionsأما في اللغات الأجنبیة فتعني كلمة 

، وتعني في مجال القانون الدولي الإجراء الذي   للتطبیقالسلطة المختصة دستوریا
، أو ھو رد الفعل المؤید أن المعارض الذي  )١(یتخذ في حالة انتھاك قاعدة قانونیة 

  . )٢( احترام قواعد القانون الدولي تأكیدیھدف المرجع 
ویمیل معظم الفقھ الى تغلیب المعني العقابي لكلمة جزاء من الناحیة 

 ، حیث یختلط الجزاء بمعنى العقوبة ، خاصة حین یتخذ صورة القسر القانونیة
المادي رغم ان العقوبة لیست سوى إحدى صور الجزاء ، لاسیما وان ھذا الجزاء 
ًقد یشمل العقاب على فعل تم ثبوتھ كما یمكن ان یكون تدبیرا احترازیا ، وذلك  ً

  .)٣(ةیعني أن جمعھ بین معاملة الوقائع الحالیة والمستقبلی
غیر أن ھناك من الفقھ من یرى أن یكون الجزاء بمعنى المكافأة التي 
تدعو الأفراد الى عمل للحصول علیھا ، وھو ما یتحقق بطاعتھم واحترامھم 

  .)٤(للقاعدة القانونیة 
أما الفقھ الغربي فیغلب علیھ رؤیة الجانب السلبي في الجزاء أي بمعنى 

 ، كما یجد ھذا )٥(اثل الآلم في اللغة اللاتینیة العقاب ، خاصة وأن ھذا المعنى یم
ًالاتجاه تأییدا واسعا في الفقھ القانون الداخلي  ً)٦(.  

 :ھدف الجزاء وأھمیتھ في القانون الدولي   -ب 

                          
(2) Dictionnaire de la Terminologie du Droit International, sirey , 1960 

,pp .551 -552 . 
(2) LAW BLACKS DICTIONARY , 4th ed .1957 , west publishing 

company ,p.1507 . 
عبداالله الأشعل ، النظرية العامة للجزاءات غير العسكرية في الأمم المتحدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، .  د)١(

  . ١٠ ، ٩  ، ص ١٩٩٧
 ، ٣٦ ، ص ١٩٥٣، القاهرة ، سنة احمد حشمت أبو ستيت ، أصول القانون . عبدالرزاق السنهوري و د.  د)٢(

٢٧ .  
(5) KEISEN(HANS), “ general theory of law and state “ N.Y, 1945 , 

pp.18-19. 
  . ١٦ ، ص ١٩٦٧سليمان مرقص ، المدخل للعلوم القانونية ، القاهرة ، سنة . د) ٤(
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یكاد یجمع الفقھ الدولي الغربي على أن الجزاء ذو طبیعة وظیفیة لا 
انونیة ، ولكن بھدف ردھا تھدف إلى زجر وإیلام الدولة المخالفة لأحكام القاعدة الق

الى جادة الصواب والامتثال لھذا القانون حتى یستقر أمن وسلام المجتمع الدولي 
وھو ما ذھب الیھ غالبیة الفقھاء العرب ، وقد أكد على ذلك الأستاذ الدكتور .  )١(

ًعبد العزیز سرحان ، في تعریفھ للجزاء تعریفا وظیفیا بصفتھ  رد الفعل "ً
ي یعبر عن استیاء المجتمع تجاه أحد أعضائھ الذي ارتكب ما الاجتماعي الذ

   )٢("یخالف مضمون إحدى القواعد القانونیة الساریة في ھذا المجتمع
ویلتقي الاتجاه الوظیفي في تعریف الجزاء مع نظریات الردع في فقھ 
قانون العقوبات ، والذي یرى أن العقوبة تنحصر وظیفتھا في الوقایة والمنع من 

كاب جرائم مستقبلیة ویتحقق ذلك عن طریق ردع الآخرین وتھدیھم بإنزال ارت
العقوبة بھم اذا ما خالفوا النص التجریمي تماما كما لحق بالجاني الذي ارتكب 

  . )٣(فعلا مجرما وثبتت مسئولیتھ عنھ وبذلك تحول دون ارتكاب جرائم مستقبلیة 
دف إلى تحقیق وظیفتین ورغم أن الجزاء ، في كافة النظم القانونیة ، یھ

ھي توقیع العقوبة على المخالفین لحملھم على الالتزام بأحكام : أساسیتین الأولى 
ھي ردع المخاطبین بھذه القاعدة بما یحول : والثانیة . وأوامر القاعدة القانونیة 

                          
  : في تعريفه للجزاء بانه CAVAREوقد عبر عن ذلك الفقيه الكبير ) ٥(

“ un procede social destine a assurer I application d une regle de droit en 
realisant la repression de ses violations”  

  :انظر 
CAVARE (L) , “ I .idee des sanctions et sa mis en oeuver en droit 
international public , 1937 , tome XI,p. 388  

ً في تعريفه للجزاء تعريفا وظيفيا ، بقوله KUNZ ولم يختلف عن ذلك الفقيه ً:  
“ Legal sanctions constitute the reaction of the legal community against a 
delict “.                                                                                                       = 

  :انظر==
KUNZ (J.) , sanctions in international law , A.J.I.L ., vol.54 , 1960 , 
p.324  

أحمد الرشيدي ، . د: وانظر كذلك  . ٣٨عبد العزيز سرحان ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق ، ص. د)١(
   .٤٤ص  ، ١٩٩٢سبتمبر ) ٧١(تطوير نظام الجزاءات في جامعة الدول العربية ، مجلة شؤون عربية ، عدد 

 ، ١٩٨٤- ١٩٨٣القسم العام ، دار الفكر العربي ، الطبعة الرابعة ، سنة _ مأمون سلامة ، قانون العقوبات .  د)٢(
   .٦٢٧ص 
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دون إتیانھم ھذا السلوك المخالف الذي تمت معاقبة مرتكبة وإلغاء تتحقق الغایة 
 من الجزاء ، إلا أن غالبیة الفقھ الدولي لا تذھب إلى ضرورة أن یسعى الوقائیة

الجزاء إلى إیلام وزجر الدولة المخالفة وعقابھا بالمعنى الدقیق لاصطلاح العقاب 
في علم قانون العقوبات داخل الدولة ، ولكن بما یعنى فقط وقف المخالفة 

قواعد النظام الجماعي الدولي والانتھاك الذي أقدمت علیھ الدولة واعتدائھا على 
)١(.  

 قد ذھب الى انھ من المستحیل أن یوجد في  CAVAREبل أن الفقیھ 
لان ذلك یتطلب _ بمعنى إشعار المعاقب بالالم _ المجتمع الدولي جزاء عقابي 

مجموعة من الشروط ، منھا تحدید أنواع الجرائم ودرجة المخالفات وھي شروط 
   .)٢( ً اسیة وإجراءات معینة ومعقدة  جداتخضع لتأثیر العوامل السی

كما یرى البعض توافر مجموعة من النتائج المترتبة على ثبوت الطبیعة 
الوظیفیة للجزاء ، وكرد فعل من الدولة أو المجتمع بھدف إعادة الشيء إلى حالھ 

  : ، والتي نذكر منھا 
  أن الجزاء لا حق على وقوع الفعل المحظور.  
 جزاء مع الضرر الذي وقع یجب أن یتناسب ال. 
  آلا یستھدف الجزاء إبادة الطرف المخطئ ، كما یجب أن تحترم لدى تطبیقھ

 .قواعد الرأفة الإنسانیة 
  ان یسبق الجزاء فشل الطرف المتضرر في مطالبة الطرف المخطئ بتقدیم

 .الترضیة اللازمة 
  یكون أن یكون الجزاء ردا على انتھاك قاعدة ترتب علیھا ضرر ، وآلا

 .)٣(الدافع الوحید إلیھ مصلحة سیاسیة معینة 
  مدى اعتبار تدابیر الأمن الجماعي بمثابة جزاءات   -ج 

لا تخفى مدى أھمیة مناقشة اعتبار تدابیر الأمن الجماعي بمثابة جزاء 
یقوم باتخاذه مجلس الأمن ویوقعھ على احد أعضاء   المجتمع الدولي اللذین 

السلم والأمن الدولیین أو عمل من أعمال العدوان ، یقومون بانتھاك أو الإخلال ب
خاصة وان المجتمع الدولي مثلھ في ذلك مثل أي مجتمع یتألف من مجموعة من 
الأشخاص تتداخل مصالحھم أو تتنازع مما یستوجب ضبط وتنظیم العلاقات 

                          
(1) COMBACAU (J.) , “ le pouvoir de sanctions deI –O.N.U., etude 

theorize de la coeritionnon- militaire , paris : pedone , 1974 , p. 18 . 
(2) CAVARE (L.) , op.cit .. pp .421 -424 . 

  . ١١ الاشعل ، النظرية العامة للجزاءات غير العسكرية في الأمم المتحدة ، المرجع السابق ، ص عبد االله.  د)٢(



  نزع أسلحة الدولة كوسیلة لتحقیق الأمن الجماعي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

١٨٤

القائمة فیما بینھم وبما یتفق مع الصالح العام لأعضاء ھذا المجتمع من خلال 
ًام القواعد القانونیة التي یشكل الجزاء عنصرا أصیلا وأساسیا من عناصرھا احتر

وان اختلف مفھوم ھذا الجزاء وطبیعتھ القانونیة وطریقة توقیعھ على العضو 
  .المخالف لأحكام القانون 

القانون الدولي قد استخدمت مصطلح الجزاء  واذا كان العدید من مؤلفات
ًلیة وھي الأمم المتحدة لم یرد فیھ مطلقا ھذا ، الا أن میثاق أھم منظمة دو

المصطلح ، وإن كان قد ورد أثناء مراحل إعداد ذلك المیثاق ، الأمر الذي جعل 
لبیان ما إذا كانت تدابیر الأمن الجماعي في _ العودة إلى آراء الفقة الدولي 

صة  ھي الفیصل والحكم ، خا–الفصل السابع من المیثاق بمثابة جزاءات أم لا 
وقد رأى بعض الفقھاء أن مشكلة الجزاء في القانون الدولي تكمن في كیفیة إلزام 

فھل تقوم تدابیر الأمن الجماعي بھذا  .  )١(الدول أو حملھا على الوفاء بالتزاماتھا 
الدور ؟ ھذا ما نسعى الى مناقشتھ في ضوء آراء الفقھ الدولي الذي انقسم في ھذا 

  :ئیسیة الشأن الى ثلاث اتجاھات ر
فیذھب الى نفي صفة الجزاء عن تدابیر الأمن : أما الاتجاه الأول 

الجماعي ، ویستند في ذلك الى أن ھذه التدابیر ذات صفة سیاسیة وتطبیقھا 
مرھون بتقدیر مجلس الأمن وھو ما یتفق مع المیل العام نحو ترجیح الصفة 

الجزاء لا یقوم الا السیاسیة لنصوص المیثاق على صفتھا القانونیة خاصة وان 
   .  )٢(عند انتھاك إلتزام قانوني 

ویؤكد ھذا الاتجاه ، على أن غلبة المعاییر السیاسیة وسلطة مجلس الأمن 
الواسعة في تقدیر وقوع تھدید للسلم أو انتھاكھ أو عمل ، من أعمال العدوان لا 

وأن ، )٣(یجعل ثمة ضابط في تحري مدى عدالة تقریر المجلس في ھذا الشأن 
 من المیثاق ھي مفتاح تقریر وقوع أي من ھذه الحالات الثلاث ، وھو ٣٩المادة 

  .)٤(ًأمر بید مجلس الأمن وحده ولھ ترتیبا على ذلك اتخاذ ھذه التدابیر أو تعطیلھا 

                          
(1) REISMAN(W..M.), “ the Enforcement of international judgments” , 

A.J.I.L. , No , 63,19. 
(2) BRIERLY (U.L) “ The covenant and the charter , B.Y..B.I…L ., 

1946, p. 83 . 
(3) CAVARE (L.), “ les sanctions dans le pacte de la S.D . N. et dams la 

charter de l.O.N .U.” ,R.G.D.I. P. , 1950 , P.650. 
 ، ص ١٩٨٧ة ـدار النهضة العربية ، سنمصطفى سلامة حسن ، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام ، .  د)٤(

٢٧ .  
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 الى أن الدول  ROSALYN HIGGINSوفي ذات الاتجاه ذھبت الأستاذة 
موقف بأنھ مھدد للسلم والأمن دائمة العضویة بمجلس الأمن تعمد الى وصف ال

الدولي وفق المعاییر السیاسیة إذا كانت عازمة على توقیع التدابیر ضد دولة ما 
)١(.  

ولقد وجد ھذا الاتجاه تأییدا لدى بعض الفقھ العربي ، حیث رأت الأستاذة 
أن لفظ جزاءات لم یستخدم للدلالة على تلك التدابیر " الدكتورة عائشة راتب 

الذي یوحي بمعاني إجرائیة ، سواء ) اجراءات (  وإنما یستخدم لفظ الجماعیة ،
  )٢(" أكانت وقائیة أم علاجیة أكثر من إیمانھ الى معنى الجزاء 

فیرى أصحابھ ضرورة التفرقة بین التدابیر المؤقتة : وأما الاتجاه الثاني 
 التدابیر التي یحث مجلس المن بموجبھا أطراف النزاع الدولي الى إتباعھا ، وتلك

المباشرة التي یتخذھا المجلس ولھا طابع القسر وتكون دون سواھا صاحبة وصف 
  .)٣(، وھي التدابیر غیر العسكریة ، والتدابیر العسكریة " الجزاء " 

ویستند ھذا الاتجاه الى أن مجلس الأمن قد یوصي بالإجراءات المؤقتة 
تھدید السلم أو انتھاكھ ، أما قبل أن یتبین لھ أي من الأطراف قد تسبب بخطئھ في 

فلابد أن یوجھھا ضد الطرف المخطئ ) القمعیة (في حالة اتخاذ المجلس التدابیر 
   .)٤(وحده لوقف الخطأ أو العدوان من ناحیة وعلى سبیل العقاب من ناحیة أخرى 

فرغم عدم إنكار أصحابھ أن المعاییر السیاسیة ھي : اما الاتجاه الثالث 
ریر مجلس الأمن للمواقف الدولیة ، بما ینعكس على تقدیره لكل الغالبة على تق

 من المیثاق ، بصفتھ أن المجلس لیس سلطة قضائیة ٣٩موقف بموجب المادة 
وانما جھاز سیاسي ، لأمر الذي یجعل احتمال الخطأ في قراره أمرا واردا ، الا 

  . )٥( أن ھذا الاتجاه یرى اتصاف تدابیر الأمن الجماعي بوصف الجزاءات

                          
(1) HIGGINS (R) , “ International Law , Rhodesia and The UN” , world 

today , March , 1967 , p.102. 
   .٩٩٨حامد سلطان ، القانون الدولي العام وقت السلم ، المصدر السابق ، ص .   د)٢(
   .٥١٤ العام ، المصدر السابق ، ص علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي.  د)٣(
 وما ٢٠٦ الاشعل ، النظرية العامة للجزاءات غير العسكرية في الأمم المتحدة ، المصدر السابق ، ص عبد االله.  د)٤(

  .بعدها 
تمع : " بقوله " مفيد شهاب "  عبر عن ذلك الاستاذ الدكتور )١( تمع الدولي عن ا أنه مع عدم انكار اختلاف ا

خل الدولة بما يجعل القانون الدولي بمثابة قانون تنسيق ، أما القانون الداخلي فهو قانون خضوع ، فإن ذلك لا دا
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ولكن اذا كان بعض الفقھاء ، ضمن ھذا الاتجاه ، لم یقید ھذا الوصف بأي 
الذي لم یخف تأییده لوصف اجراءات القمع " جوجنھیم"_ قید أو شرط مثل الفقھ 

، فان البعض  )١(الواردة بأحكام الفصل السابع من المیثاق بأنھا بمثابة جزاءات 
بما یمكن اعتباره التزامات یجب على قد قیده _ وأن أید ھذا الوصف _ الأخر 

انھ اذا اعتبرت " ھانز كلسن " مجلس الأمن مراعاتھا ، حیث رأى الفقیھ 
اجراءات القمع بمثابة جزاء ، یكون مجلس الأمن ملزم حینئذ بتحدید المعتدى ، 

 لا ٣٩وآلا یوجھ اجراءات القمع ضد دولة لیست مخطئة رغم أن صیاغة المادة 
   .)٢ ( بذلك بصراحةتلزم مجلس الأمن

الى اعتبار تدابیر الأمن الجماعي التي " عبد العزیز سرحان" كما ذھب الفقھ 
تقوم بھا المنظمات الدولیة في مواجھة الدولة التي ترتكب ما یخالف القانون 
الدولي بمثابة جزاءات جماعیة ، الا أن سیادتھ قد رھن ھذا الوصف بتقریر 

 مسئولیة الدول المخالفة والذي یعتبر نوعا مجلس الأمن الذي یحدد بموجبھ
من الجزاء تلیھ تدابیر المن الجماعي التي یجوز للمجلس اتخاذھا في ھذا 
الشأن ، وقد استند في ذلك الى ان المجتمع الدولي یعترف بجانب الجزاءات 

مجموعة من الجزاءات ) التنظیمیة والتدابیر الجماعیة ( التأدیبیة بنوعیھا 
  .)٣(الأدبیة والقانونیة الجنائیة و

وإذا كان قد أتضح لنا من العرض السابق ، كیف أن بعض الفقھ قد أنكر 
على تدابیر الأمن الجماعي التمتع بوصف الجزاء ، وقصر البعض ھنا الوصف 
على تدابیر الأمن الجماعي القھریة فقط ، على حین أقر البعض لتدابیر الأمن 

كن بعد أن یحدد مجلس الأمن الطرف المخالف الجماعي بھذه الصفة الجزائیة ول
 من الفصل السابع من المیثاق ، فما ھي حدود سلطة ٣٩بموجب نص المادة 

  :مجلس الأمن في توقیع الجزاء ؟ ھذا ما نسعى الى بحثھ فیما یلي 
  مدى تطبیق مجلس الأمن لمبدأ شرعیة الجرائم والعقاب ؟: ًثانیا 

 في قانون العقوبات ، على اعتبار أن "الشرعیة العقابیة " یقوم مبدأ 
التشریع ھو المصدر المباشر لقانون العقاب ویعد نتیجة منطقیة للمبدأ الذي ترسخ 
                                                               

تمعين  : أنظر مؤلفة " . ينزع عنصر الجزاء عن القاعدة القانونية الدولية وان اختلفت صور الجزاء في كل من ا
  . ٣٠ و ٢٩القانون الدولي العام ، المصدر السابق ، ص 

(1) GUGGENHEIM, (P.) , “ traite de droit international public “ Geneve , 
1954 p.264 .  

  . ٢٠٩ الاشعل ، النظرية العامة للجزاءات غير العسكرية في الأمم المتحدة ، المرجع السابق ، ص عبد االله.  د)٣(
  . ٣٩عبد العزيز سرحان ، القانون الدولي العام ، القاهرة ، ص .  د)٤(
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لا جریمة ولا عقوبة الا بقانون " في فقھ الجریمة والعقاب والذي تبلور في قاعدة 
. "  

ًا ًقد وجد تطبیقا واقعی_ شرعیة الجرائم والعقاب _ واذا كان ھذا المبدأ 
مع أفكار الثورة الفرنسیة التي حرصت على الحد من السلطان الواسع للقضاء   

الذي أدى الى التحكم ، خاصة في القرون السابقة على عصر التنویر ، الا إن 
ًالشریعة الإسلامیة الغراء قد وجدت تطبیقا لھذا المبدأ في جرائم الحدود 

جریم والعقاب بما یتفق ونصوص والقصاص ، إذ تم تقیید حریة ولي الأمر في الت
  . )١(الشریعة ومبادئھا العامة 

بل أن البحث في الشرائع السابقة على الشریعة الإسلامیة لا تعدم وجود 
" یوسف " ھذا المبدأ ، وھو الأمر الذي أشار إلیھ القرآن العظیم في قصة النبي 

_ ان أخوة یوسف على لس_ علیھ السلام ، وذلك في الآیة الكریمة التي جاء فیھا 
قالوا فما جزاؤه . قالوا تا لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقین " 

قالوا جزاؤه من وجد في رحلھ فھو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین . إن كنتم كاذبین 
   .)٢(صدق الله العظیم " 

ومؤدى ھذا المبدأ ، أنھ لا یجوز تجریم فعل لم ینص القانون الساري 
ت وقوعھ صراحة على تجریمھ ، كما لا یجوز توقیع عقوبة على مرتكب وق

الجریمة خلاف تلك المقررة قانونا ؛ وذلك حتى یكون ھذا المبدأ بمثابة ضمانھ 
لأشخاص المخاطبین بالقاعدة العقابیة ، وعدم توقیع عقوبھ غیر تلك المنصوص 

  .ة القانونیة ونواھیھا علیھا ، إضافة الى تكییف سلوكھم بما یتفق وأوامر القاعد
ولقد لاقت قاعدة شرعیة الجریمة والعقاب تأییدا من الفقھ الدولي ، حیث 
ًذھب الأستاذ الدكتور عبد العزیز سرحان ، الى أن ھذه القاعدة وإن لم تجد نصا 
ًمماثلا في القانون الدولي العام ، أي نص یقتضي بانھ لا جریمة ولا عقوبة إلا 

قاعدة مسلمة من جانب جمیع القوانین الداخلیة ، بحیث لا فان ھذه ال" بنص ، 
یمكن لأي شخص أن یشك في أنھا تعد من المبادئ الأساسیة للقانون المعترف بھا 

وبالرغم من عدم النص _ من جمیع النظم القانونیة الداخلیة ، وھي بھذا المعنى 
ترام في القانون علیھا في أي قاعدة قانونیة دولیة اتفاقیة أو عرفیة اجبة الاح

                          
  . ٢٥ و ٢٤مأمون سلامة ، قانون العقوبات ، المصدر السابق  ، ص .  د)١(
   .٧٤ و ٧٣ سورة يوسف ، الآيتين )٢(
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 من النظام الأساسي لمحكمة العدل ٣٨الدولي العام ، وذلك حسبما جاء في المادة 
  .)١(الدولیة 

ًوترتیبا على ما سبق ، یصبح من الضروري الإجابة على ذلك التساؤل 
مدى انطباق مبدأ " الذي یفرض نفسھ في ھذه النقطة من ھذا البحث ، الا وھو 

  ؟"  على تلك الجزاءات التي یوقعھا مجلس الأمن شرعیة الجریمة والعقاب
  :ھذا ما نسعى الى مناقشتھ فیما یلي 

  :مجلس الأمن ومبدأ شرعیة الجرائم والعقاب : ًثالثا 
اذا كان مبدأ شرعیة الجرائم والعقاب یرتكز على كون التشریع ھو 

 مجتمع المصدر المباشر لقانون العقوبات بوجھ عام ، وذلك حتى یكون الأفراد في
الدولة بمأمن من توقیع عقاب دون نص ودون تحدید لنطاق ھذا العقاب ، فلا یتفق 
مع مبدأ الشرعیة القانونیة بشكل عام والشرعیة العقابیة على وجھ الخصوص أن 
یكون لمجلس الأمن مطلق الحریة في تقریر أي عقوبة یراھا ضد الدولة المخالفة 

  .ثاق لقواعد القانون الدولي وأحكام المی
وعلى الرغم من أن فكرة الجزاء تختلف في خصائصھا ومجال أعمالھا 
باختلاف المجتمع داخل الدولة عن مجتمع الجماعة الدولیة ، الا أن المركز 
القانوني للدولة ، بما یتضمنھ من حقوقھا وعناصر سیادتھا ، لا یمكن أن یكون في 

فرد وما یتمتع بھ من حقوق داخل مرتبة أقل من تلك التي علیھا المركز القانوني لل
  .مجتمع الدولة 

قانون منظمة الأمم المتحدة الأعلى _ بحق _ فاذا كان المیثاق یجسد 
والأساسي ، وقد تضمن مجموعة من التدابیر المختلفة في مجال حفظ السلم 
والأمن الدولي ، فان قبول الدول الأعضاء في ھذه المنظمة لإحكام المیثاق في ھذا 

یجعل مجلس الأمن مقید بتلك التدابیر المنصوص علیھا بموجب ھذه الشأن 
الأحكام ، والتي تراضت الدول على الامتثال لھا بحسبانھا تدابیر عقابیة ستوقع 

  .علیھا إن ھي خالفت أحكام ومبادئ ھذا المیثاق 
ھو الھدف " الردع العام " ولما كان الفقھ الدولي یكاد یجمع على أن 

، فانھ لا یتصور وجود ذلك الردع " الزجر والإیلام " زاء ولیس الأساسي من الج
ًالعام اذا لم تكن الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لھا محددة سلفا ویبقى لمجلس 
الأمن السلطة في تقریر اتخاذ التدابیر المناسبة إزاء الواقعة التي یقرر بشأنھا ما 

ًاذا كانت تمثل تھدیدا وإنتھاكا للسلم ،  أو عمل من أعمال العدوان ، وتنحصر بعد ً
                          

عبدالعزيز سرحان ، أزمة المنظمات العربية  والإسلامية في عصر الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية ، دار النهضة .  د)١(
   .١٢٤  ، ص ١٩٩٨العربية ، القاهرة ، 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(لرافدین للحقوق ، المجلد مجلة ا

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

١٨٩

ذلك سلطاتھ في اختیار أي التدابیر أكثر ملائمة لمواجھة ھذا الموقف من بین 
مجموعة التدابیر التي نص علیھا ھذا الفصل من المیثاق ، والمرجع في ذلك عدة 

  :اعتبارات نذكر منھا ما یلي 
العقابیة في أن أي توسیع في نطاق سلطات واختصاصات مجلس الأمن  -١

فیما عدا ما تقضي بھ قواعد _ مجال حفظ السلم والأمن الدولي یستلزم 
ًتعدیل المیثاق وفقا للطریقة التي _ التفسیر الموضوعیة كقاعدة إعمال النص 

 ، وفي ذلك ذھب الأستاذ الدكتور عبد العزیز سرحان )١(اتفق علیھا واضعوه 
 القیاس علیھا لأنھا عقوبات لابد أن الجزاءات لا یمكن التوسع فیھا او" الى 

لھا من النص الصریح والوضع ھنا یشبھ بالكامل الوضع في القانون الجنائي 
 ")٢( .  

عدم وجود ضابط لمدى عدالة مجلس الأمن في تقریره بشأن الموقف محل  -٢
البحث ، والتدابیر التي یمكن اتخاذھا إزاء الدولة التي قد یثبت انتھاك 

ًالسلم والأمن الدولي أو یعتبر عدوانا ، الأمر الذي تصرفھا او إخلالھ ب
یتعارض مع إعطاء المجلس سلطة توسیع نطاق الجزاء عما ھو موضح في 
ًالمیثاق تجنبا لتأثیر الاعتبارات السیاسیة الناتجة عن سیطرة الدول دائمة 

، خاصة اذا علمنا أن بعض )٣ (العضویة على اتجاھات وقرارات المجلس
بأن أساس إلزام القانون الدولي العام ینحصر في صدوره عن الفقھ یعترف 

إرادة الفئة المسیطرة وھي الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن واستئثارھا 
، )٤(بتوقیع الجزاء ، والتي تباشر ھذه الوظیفة على غرار الحكومة الواقعیة 

ى الذي تسیطر علیھ وعل_ الأمر الذي یعتبر معھ التسلیم لمجلس المن 
بمثابة إعلان صریح بإنھیار شرعیة _ المنظمة الدولیة تلك الدول الكبرى 

 .نظام العقوبات الدولیة ونظریة الأمن الجماعي الدولي 
ًأن بقاء القوة عنصرا أساسیا  -٣ في الجزاء كضامن لتفعیل _ لدى بعض الفقھ _ ً

قیق ذلك دور القانون الدولي في الحیاة الدولیة ، وبدون ھذه القوة لا یمكن تح
                          

 احمد الرشيدي ، سلطات مجلس الأمن في مجال فرض الجزاءات دراسة للأحكام العامة مع التطبيق على حالة . د)١(
 ، ١٩٩١مجلة مستقبل العالم الاسلامي ، مركز دراسات العالم الاسلامي مالطا ، سنة _ الغريبة _ الأزمة الليبية 

   .١٥٥ص 
زمة الخليج المعاصرة في ضوء قرارات مجلس الأمن ، دار النهضة عبد العزيز سرحان ، بعض الهوامش القانونية لأ.  د)١(

    .١٢١  ، ص ١٩٩٧العربية ، القاهرة ،
(3) BRIERLY(U..L.) Op .cit .p. 83. 

    .٩٢ ، ص١٩٨٠محمد سامي عبد الحميد ، المصدر السابق ، .  د)٣(
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، یجعل الغالبیة من الفقھ الدولي تتشكك في مصداقیة تلك الدول المتمتعة )١(
بامتلاك ھذه القوة في استخدامھا دون انحراف او تحقیق أھدافھا الخاصة 

، الأمر الذي یجعل من  )٢(ودون مراعاة المصلحة العامة للمجتمع الدولي 
یة مجلس الأمن ، أو ًمبدأ شرعیة الجریمة والعقاب قیدا ھاما على حر

 .بالآحرى على حریة ھذه الدول الكبرى في الانحراف بسلطة العقاب 
أن الھدف الأساسي لنظام الأمن الجماعي ھو العمل على استقرار الوضع  -٤

الدولي وعدم تغییره او الاخلال بھ في الاتجاه الذي یخدم مصلحة إحدى 
ات وتدابیر دولیة الدول على حساب غیرھا ، وذلك عن طریق اتخاذ اجراء

جماعیة تحول دون ذلك ، وأن شعور أي دولة تفكر في العدوان بانھا 
، فإذا أطلقت ید )٣(ستواجھ بھذه التدابیر سیجعلھا تحجم عن ھذه السلوك 

في _ الذي تسیطر علیھ الدول الكبرى دائمة العضویة _ مجلس الأمن 
ستقرار المنشود توسیع نوع وحجم التدابیر الجماعیة فلن یتحقق ھذا الا

للمجتمع الدولي في ظل طغیان معاییر القوة والبطش والانتقام ، خاصة وان 
لن تعدم _ مثل اسرائیل _ الدول التي عرف عنھا مسلكھا العدواني الدائم 

ًالوسیلة في تجنب توقیع الجزاء علیھا استنادا لما تتمتع بھ من حمایة خاصة 
جلس الأمن وھي الولایات المتحدة من أحد أھم الدول دائمة العضویة في م

ًالأمریكیة والذي یشكل وقوفھا بجانب المواقف الاسرائیلیة العدوانیة عدوانا 
آخر ولكن بشكل غیر مباشر ، الأمر الذي تنعدم في ظلھ أیة معاییر 
موضوعیة في توقیع الجزاء اذا ما أطلقت سلطة مجلس الأمن من كل قید ، 

 لدولة العظمى ذات النھج العدواني ًخاصة وھو یخضع حالیا لھذه ا
فقد جوبھ العراق جراء انزلاقھ في الكویت بعدوان مسلح مستمر دام أكثر 
ًمن ثلاثة عشرعاما وانتھى بتدمیر ھذا البلد واحتلالھ وكان أغلب ھذه الاجراءات 

 )٤(مستندة الى قرارات صادرة عن مجلس الأمن 
  

                          
(1)  KUNZ(J.) , “ Sanctions in Intern ational Law “ , op.cit.,347 . 

   .٦٥عبدالعزيز سرحان ، اسرائيل والعرب سلام أم حرب وإرهاب ، مصدر سابق ، ص .  د)٥(
 دراسة في الصول والنظريات ، مطبوعات جامعة الكويت –اسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية .  د)١(

  . ١٨٦- ١٨٥ ، ص ١٩٧١، سنة 
ًلذي كان عملا منفردا الـ  وا٢٠/٣/٢٠٠٣ باستثناء العدوان الذي حدث في )٢( ًUSA  وبريطانيا الا أنه رصع 

ما دولتي احتلال والقرار ١٤٤١بالقرار  ى الاحتلال شكلا وابقاه موضوعا  ١٤٨٣ الذي وصفهما بكو ً الذي ا ُ ً
  .ً ومضمونا
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  :الخاتمة 
مجلس الأمن في شأن ما یتخذه من تدابیر اذا كان من الواجب أن یتقید 

وإجراءات في إطار اختصاصاتھ بحفظ السلم والأمن الدولیین بمیثاق منظمة الأمم 
المتحدة ،باعتباره القانون الأعلى والتشریع الأساسي المنظم لقواعد وآلیات عمل 
تلك المنظمة وأجھزتھا الرئیسیة ،فأن سلطة مجلس الأمن التقدیریة في مدى 

ئمة التدبیر المتخذ وتقدیر الواقعة محل ذلك التدبیر ،لابد وان تخضع لرقابة ملا
المشروعیة في ضوء الھدف الذي من اجلھ اتخذ ھذا التدبیر ، ووجوب انصرافھ 
الى تحقیق الصالح العام للجماعة الدولیة في اطار المحافظة على السلم والأمن 

السلطة اذا كان قد استھدف تحقیق ًالدولیین ، والا كان معیبا بعیب الانحراف ب
  .غرض آخر 

وفي ظل غلبة المعاییر السیاسیة على أداء مجلس الأمن ، نظرا للوضعیة 
الخاصة بالدول الكبرى دائمة العضویة التي تستأثر بفصل الخطاب في شان اتخاذ 
الجزاءات أو تدابیر الأمن الجماعي ، فان إخضاع سلطة مجلس الأمن في تقریر 

على الأقل من الناحیة _ مبدأ شرعیة الجرائم والعقاب یعصم باقي الدول الجزاء ل
من سیطرة واستبداد الدول الكبرى في توقیع الجزاء ضد من _ القانونیة النظریة 

تشاء ومتى وكیف ترید ذلك الأمر الذي یؤذن بانھیار شرعیة قرارات مجلس 
  .الأمن بل والنظام الدولي باسره 
 لا یتمتع بسلطة خاصة في ضوء اختصاصاتھ التي ولما كان مجلس الأمن

  .حددتھا مواد المیثاق بشأن تنظیم التسلیح ونزع السلاح 
ًوحیث ان نزع السلاح قسرا وجبرا عن إرادة الدولة ، وكأسلوب من  ً
ًأسالیب العقاب أو تدابیر الأمن الجماعي ، یجسد خروجا على مبدأ شرعیة 

دام النص العقابي بشأن ھذا الجزاء في مواد الجرائم والعقاب ، خاصة في ظل انع
المیثاق ، كما لا توجد أي سابقة في عھد التنظیم الدولي مارس بموجبھا المجتمع 
الدولي ھذا الجزاء ضد دولة خالفت القانون المنظم للعلاقات الدولیة في ھذا 

  .المجتمع 
ما فان مجلس الأمن یكون قد خرج عن حدود أحكام الشرعیة الدولیة عند

على نزع أسلحة الدمار ) ١٩٩١ (٦٨٧من قراره رقم ) جیم(نص في القسم 
الشامل العراقیة ، الأمر الذي لم یؤیده نص في القانون الدولي أو سابقھ من سوابق 

  .التنظیم الدولي المعاصر في ھذا الشأن 
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ًولا یعدو قرار نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة سوى أن یكون نوعا 
تسلیم التي فرضھا التحالف المنتصر في حرب الخلیج الثانیة ضد من شروط ال

  .العراق 
وإذا كان ذلك كذلك ، خاصة وأن مجلس الأمن لم یستند في تبریر نزع 
أسلحة الدمار الشامل العراقیة الى نص عقابي ثابت في نصوص المیثاق ، أو 

 السیاسیة ، وقد سابقة دولیة مماثلة ، لكنھ ساق مجموعة من التبریرات ذات طبیعة
  :وھي  .حاول بھا أن یبرھن على مشروعیة ما قضى بھ في ھذا الشأن 

 ومعاھدة حظر انتشار ١٩٢٥انتھاك العراق لاحكام بروتوكول جنیف لسنة : ًأولا 
   .١٩٦٨الأسلحة النوویة لسنة 

استخدام العراق لقذائف تایساریة  لم سبقھا استفزاز وھي لاتمت للواقع : ًثانیا 
   وبعید كل البعد عن الوقائع كما بیناه في صلب بحثنا ھذا بصلة

  

  :مراجع البحث 
  :باللغة العربیة : أولا ً 

 . القرآن الكریم -أ
  :  المواثیق -ب
  .عھد عصبة الأمم  .١
   .میثاق منظمة الأمم المتحدة .٢
  : الرسائل -ج
عبدالفتاح محمد اسماعیل ، جھود الأمم المتحدة لنزع السلاح ، رسالة .د .١

   .١٩٧٢توراه ، مقدمة الى كلیة  الحقوق جامعة القاھرة سنة دك
  : الدوریات -د
ابراھیم العناني ، حرب الشرق الأوسط ونظام الأمن الجماعي ، مجلة . د .١

   .١٩٧٤العلوم القانونیة     والاقتصادیة ، 
احمد جلال عز الدین ، الأمن وزمن الأزمة ، صحیفة الأھرام في . د .٢

٢٦/١/١٩٩١.   
   . ١١/١/١٩٩٧ ، جوھر  الأمن ، صحیفة الاھرام في ــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣
أحمد الرشیدي ، تطویر نظام الجزاءات في جامعة الدول العربیة ، مجلة . د .٤

  .١٩٩٢سبتمبر ) ٧١(شؤون عربیة ، عدد 
النظریة العامة ، دار النھضة _ صلاح الدین عامر ، قانون التنظیم الدولي . د .٥

   .١٩٨٤، العربیة 
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عبد الله العریان ، مفھوم حقوق الدول و واجباتھا ، مجلة السیاسة الدولیة ، . د .٦
  . ١٩٧٨، یولیو ) ٥٥(عدد 

  : الكتب المتخصصة - ھـ
احمد الرشیدي ، سلطات مجلس الأمن في مجال فرض الجزاءات دراسة . د .١

لة مستقبل مج_ الغریبة _ للأحكام العامة مع التطبیق على حالة الأزمة اللیبیة 
  .١٩٩١العالم الاسلامي ، مركز دراسات العالم الاسلامي مالطا ، سنة 

الدكتور عبدالله : النظام الدولي والسلام العالمي ، ترجمة . كلود . انیس ل .٢
   ١٩٦٤العریان ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

ل  دراسة في الصو–اسماعیل صبري مقلد ، العلاقات السیاسیة الدولیة . د .٣
   .١٩٧١والنظریات ، مطبوعات جامعة الكویت ، سنة 

 ، الاستراتیجیة والسیاسة الدولیة ، مؤسسة الأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤
   .١٩٨٥العربیة ، بیروت 

  .١٩٥٦بطرس غالي ، التنظیم الدولي ، القاھرة سنة . د .٥
لبریري ، الأھلیة بول كیندى ، نشوء وسقوط القومي العظمى ، ترجمة مالك ا .٦

  . ١٩٩٤ سنة ١ الأردن ، ط–للنشر والتوزیع ، عمان 
   .١٩٧٦توفیق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونیة ، القاھرة ، سنة . د .٧
، دارالنھضة ٢حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، ط. د .٨

   .١٩٦٥العربیة ، سنة 
 والسلم العالمي ، سلسة كتب حمدي حافظ ومحمود الشرقاوي ، نزع السلاح .٩

    . ١٩٦٢مارس سنة ) ٢٢٥(سیاسیة الدار القومیة للطباعة والنشر ، عدد 
راشد . د: دونالد برینان ، نزع السلاح وحظر التجارب النوویة ، ترجمة  .١٠

 .١٩٦٨البراوي ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، سنة 
   .١٩٧٣القاھرة ، سنة سمیر عبد السید تناغو ، النظریة العامة للقانون ، . د .١١
   .١٩٦٧سلیمان مرقص ، المدخل للعلوم القانونیة ، القاھرة ، سنة . د .١٢
   .١٩٦٦شمس الدین الوكیل ،دروس في القانون ، القاھرة سنة . د .١٣
دراسة في كل من الفكر _ طلعت الغنیمي ، الاحكام العامة لقانون الأمم . د .١٤

  . ١٩٧١المعاصر والفكر الاسلامي ، الاسكندریة ، 
احمد حشمت أبو ستیت ، أصول القانون ، . عبدالرزاق السنھوري و د. د .١٥

   .١٩٥٣القاھرة ، سنة 
عبد العزیز سرحان ، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات . د .١٦

الدولیة وارساء مبادئ القانون الدولي العام مع التطبیق على مشكلة الشرق 
  . ١٩٨٦ ، القاھرة ٢الأوسط ، ط
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  . ، القانون الدولي العام ، القاھرة ـــــــــــــــــــــــــــــــ .١٧
 ، بعض الھوامش القانونیة لأزمة الخلیج المعاصرة في ـــــــــــــــــــــــــــــــ .١٨

  ١٩٩٧ضوء قرارات مجلس الأمن ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،
والإسلامیة في عصر الھیمنة  ، أزمة المنظمات العربیة  ــــــــــــــــــــــــــــــ .١٩

    .١٩٩٨الأمریكیة الإسرائیلیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
_ عبدالعزیز محمد سرحان ، اسرائیل والعرب سلام أم حرب ام ارھاب . د .٢٠

دراسة في نطاق نظریتي العلاقات الدولیة والمنازعات الدولیة من واقع 
عربي الاسرائیلي ، دار النھضة الوثائق الرسمیة بالتطبیق على النزاع ال

   .١٩٩٧العربیة ، 
عبدالفتاح عبد الباقي ، نظریة الحق ، الطبعة الثانیة ، مطبعة نھضة مصر . د .٢١

 ،١٩٦٥.  
عبدالله الأشعل ، النظریة العامة للجزاءات غیر العسكریة في الأمم المتحدة . د .٢٢

    .١٩٩٧، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
   .١٩٧٢لصده ، أصول القانون ، القاھرة سنة عبد المنعم ا. د .٢٣
   .١٩٧٠عبد الناصر العطار ، مبادئ القانون ، القاھرة سنة . د .٢٤
التنظیم _ العلاقات الدولیة _ علي صادق ابو ھیف ، القانون الدولي العام . د .٢٥

 ، سنة ٢الحرب والحیاد ، الجزء الثاني ط_ المنازعات الدولیة _ الدولي 
  .منشأة المعارف .  ، الاسكندریة ١٩٧٥

القسم العام ، دار الفكر العربي ، الطبعة _ مأمون سلامة ، قانون العقوبات . د .٢٦
   .١٩٨٤-١٩٨٣الرابعة ، سنة 

 ، ١محمد العالم الراجحي ، نظریة حق الاعتراض في مجلس المن ، ط. د .٢٧
   .١٩٩٠دار الثقافة الجدیدة 

بین النظریة والواقع ، محمد عبدالعزیز شكري ، التنظیم الدولي العالمي . د .٢٨
  .١٩٧٣دار الفكر ، دمشق ، 

ممدوح شوقي مصطفى كامل ، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي ، . د .٢٩
   .١٩٨٥ ، مطبعة جامعة القاھرة ١ط

مصطفى سلامة حسین ، الأمم المتحدة ، دار المطبوعات الجامعیة ، . د .٣٠
   .١٩٨٦الاسكندریة ، سنة 

 ، ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي العام ، دار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣١
  .١٩٨٧النھضة العربیة ، سنة 

  .١٩٨٢نزیھ المھدي ، النظریة العامة للقانون ، دار النھضة العربیة ، سنة . د .٣٢
 : كتب اللغة - و
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 الطبعة الأولى ، المطبعة الأمیریة بیولاق سنة – لابن منظور –لسان العرب  .١
   ھـ١٣٠٤

  .١٩٦٧المنجد الأبجدي ، الطبعة الأولى دار المشرق ، بیروت ، سنة  .٢
مختار الصحاح  للشیخ الأمام محمد بن ابي بكر الرازي ، المطبعة الامیریة   .٣

  .١٩٢٦بالقاھرة ، 
  :باللغة الانكلیزیة : ًثانیا 
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